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 مقدمة

لا عن طريق واحد بوفاة الموظف العام بل على بدية لا تنقضي إأدارة ليست علاقة علاقة الموظف بالإ نإ

ة العامة يفالعكس من ذلك فإن الرابطة الوظيفية تنقضي بطرق عديدة ، منها توقف الموظف عن شغل الوظ

عندها يتوقف الموظف عن شغل و عند بلوغ خدماته المقبولة للتقاعد حدا معينا و أعند بلوغه سنا معينا 

، و يعرف سن التقاعد تعريفات عدة نذكر منها عليه بالسن القانونية للتقاعد الوظيفة العامة و هذا ما يطلق

ر هي السن التي يقد  أو   الانتاجي.السن التي ينسحب فيها العامل نهائيا من الهيئة العاملة و يتوقف مجهوده  :

 داء العمل المناط به بكفاية و فاعلية بسبب تقدمه في العمر.أر قادر على صبح غيأن الموظف أفيه المشرع 

بمدة الخدمة  ا  يضأتبط نما ترو كفاية العمل وإأنتاج رة على الإلقداب ا  دائمالسن القانونية للتقاعد لا ترتبط ف

روفها قاعد و ظحالة على التفي قوانين الوظيفة العامة على الإ نص  ل المشرع والوظيفية وعليه فقد تدخ  

 عواملها.و

 سطا  ن يأخذ قأمن ناحية يحق للموظف العام  سباب عدة،أللتقاعد تعود الى ونية الحكمة من تحديد سن قانو

سه هتمام بنفيفي لينصرف الى الامن الراحة بعد خدمة طويلة كرس خلالها سنين شبابه في العمل الوظ

مام العناصر الشابة الجديدة لتأخذ أاح المجال فسإخرى يجب على الموظف أمن ناحية سرته وأوبشؤون 

وضع لى ديمومة نشاطها بصورة مستمرة ومتجددة، وإدمة حيث تكون هذه الاخيرة بحاجة دورها في الخ

لمحافظة ذهنية عالية لشابة الذين يمتلكون قدرة عضلية و بالعناصر الإلابهذا الشكل لا يتحقق  الاستمرار

 طراد.بانتظام وإ ق العامةعلى دوام سير المراف

ترك  رغبته فياحترام لإحالته على التقاعد و ا  ن يقدم طلبأعينا م للموظف الذي بلغت خدمته حدا  كما يحق 

ن يترك العمل أدارة فمن حقه متى شاء ن عناء السنين الطويل في خدمة الإن موقفه هذا جاء م، لأالعمل

 معينا. ذا بلغت خدماته حدا  إالوظيفي 

ما تم اتخاذها عند حدوث واقعة بلوغ نهاء الخدمة إذا إقاعد تعد وسيلة طبيعية من وسائل التحالة على الإو

دم به الموظف بإرادته المنفردة ودون تدخل من و بناء على طلب يتقألقانونية المحددة لإنهاء الخدمة السن ا

 دارية التابع لها.لجهة الإجانب ا

 كمن الملا إخراجه نهائيا  نهاء خدمة الموظف وإ التقاعد بأنها :عرف الاحالة على لى ما تقدم ت  إ استنادا  و

وا في قضو معينا   لموظفين الذين بلغوا سنا  يطبق هذا التدبير على ان يخصص له راتب تقاعدي وأعلى 

 حكام القوانين النافذة.لأ الخدمة المدة القانونية وفقا  

 على معاش تقاعدي.هي الخروج من خدمة الوظيفة بعد بلوغ السن مع الحصول و

سباب لأو ا  على التقاعد بإرادتها المنفردة وفي غير ما ذكرناه سابقدارة بإحالة الموظف ن تتدخل الإأكما يمكن 

التقاعد من  لىحرم الموظف المحال عثبت عليها صفة الجزاء التأديبي في  فإن مثل هذه الحالة سوف ت  تأديبية 

 يشغلها.متيازات الوظيفة العامة التي كان إ

طة سن كل منهما طريق للخروج من الوظيفة بصفة نهائية بواأستقالة من حيث حالة على التقاعد تشبه الإالإو

دمة نتهاء خإبسبب  على التقاعد حالةن تكون الإأكذلك يمكن  دارة.لى الإإالطلب الذي يتقدم به الموظف 

 111شتراعي رقم عليها المشرع في المرسوم الإ ي بمجرد حدوث وقائع معينة نص  أوة القانون الموظف بق

، بحيث مر بالتفصيل في هذه الدراسةا الأهذسنعرض )نظام الموظفين(  1191 -6-11الصادر بتاريخ 

نقضاء الرابطة إالناشئة في مرحلة فما هي أشكال المنازعات ، الوظيفة العامةعات منازسنعالج جزءا  من 
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)نظام التقاعد و  3291-6-92الصادر بتاريخ  74شتراعي رقم المرسوم الإ و هل استطاعلوظيفية ا

فراد عائلاتهم )في حال وفاتهم( بالحصول أو أصحاب الحق من موظفين أف انصإ الصرف من الخدمة(

 على تعويض بعد خدمة طويلة كرسوا خلالها حياتهم للعمل الوظيفي؟

ربطها بالمنازاعات الحاصلة الموظف و نتهاء خدمةإسباب أشرح  شكالية لابد منجابة على هذه الإللإ

نوع تزدياد وإءمة هذه القوانين مع لمعرفة ما إذا كانت القوانين تطبق بطريقة صحيحة و لمعرفة مدى ملا

 ن تنشأ.أالمنازعات التي يمكن 

تبة رنتهاء خدمة الموظف العام و تبيان الآثار المتإلى تبيان النظام القانوني الذي يحكم إتهدف هذه الدراسة 

 على انتهاء الخدمة.

مل مع متطلبات العصر الذي يجاد  نصوص قانونية قادرة على التعاإمكانية إلى معرفة مدى إكما تهدف 

 نتهاء خدمة الموظف.إتطورات الوظيفة العامة فيما يخص بما ينسجم مع نعيش و

الرابطة الوظيفية" من نقضاء إالوظيفة العامة في مرحلة  همية موضوع "منازعاتأهذه الدراسة تبرز 

 الواقع.ض رأبين تطبيقها على ي بين نص القاعدة القانونية وأالعملي، خلال الربط بين الجانب النظري و

قبل  ن، مختيارية، حكميةإظف العام سواء كانت المونهاء خدمة سباب القانونية لإضافة الى تبيان الأبالإ

سنة  74رقم  شتراعيونية المنصوص عنها في المرسوم الإانربطها بالقواعد  القو بقوة القانون وأدارة الإ

 الصرف من الخدمة.نظام التقاعد و 1191

ذلك من خلال تحليل مضمون النصوص ستنباطي وسلوب البحث التحليلي والإأ  راسة على تعتمد هذه الد

ن رض الواقع مأإنزال القاعدة القانونية على نتهاء خدمة الموظف العام وإوضوع القانونية التي تناولت م

المدنية خدمة الى النزاعات الناتجة عن انتهاء الخدمة من خلال العرض لآراء مجلس خلال تطبيقها عل

، وذلك ستشارات في وزارة العدلالإستشارات المقدمة لهيئة التشريع وطلبات الإومجلس شورى الدولة و

التي  ( 1191-6-11الصادر بتاريخ  111من نظام الموظفين )المرسوم الاشتراعي رقم  61لمادة تطبيقا  ل

، تقالةسالإ من الملاك في كل من الحالات التالية : و يخرج نهائيا  تنتهي خدمة الموظف على ما يلي :  تنص

  .العزلو حالة على التقاعدالإالصرف من الخدمة او 

و يحال على التقاعد أمن الخدمة على ما يلي : يصرف الموظف  تنص   التي النظامذات  من 64المادة كما أن 

لوغ السن بو في كل من الاحوال التالية : أو بقرار من مجلس تأديبي أحوال التي ينص عليها القانون في الأ

 عادة تنظيم الدوائر .القانونية، إلغاء الوظيفة، عدم الكفاءة المسلكية وإ

 الموضوع اذهلى تقسيم إسنعمد و بعد عرض موجز للتدريب المهني طريقة مفصلةسباب ببحث تلك الأسن

نهاء الخدمة من وكيفية إ  للخدمةختياري الإونهاء الحكمي الإول بحيث سيتضمن الفصل الأ فصلين،لى إ

 .بقوة القانون نهاء الخدمةإ الفصل الثانييتناول بينما  دارةقبل الإ
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 القسم الاول:ماهية وزارة المالية بوصفها مكان التدريب

سنقوم في هذا القسم بالتحدث عن الهيكلية الإدارية للوازرة وطبيعة التدريب فيها )الفصل الأول( كما سنقوم 

 بشرح الأعمال المنجزة خلال فترة التدريب والخبرات المكتسبة والمعوقات التي واجهتها )الفصل الثاني(.

ول:الهيكلية الإدارية للوزارة وطبيعة الفصل الأ

 التدريب.

إن التحدث عن الهيكلية الإدارية للوازرة هوأمرضروري قبل الدخول في موضوع الرسالة، وذلك لمعرفة 

المراحل التي تمر بها المعاملة التي قد يتحول موضمونها لموضوع نزاع. لذلك سنعرض الهيكلية الإدارية 

 معاملة في المبحث الأول بينما سيتضمن المبحث الثاني آلية و طبيعة التدريب.والمراحل التي تمر بها ال

المبحث الأول:الهيكلية الإدارية لوزارة المالية والمراحل التي تمر بها 

 المعاملة في دائرة صرف معاشات التقاعد

، مالية العامةتشمل وزارة المالية برئاسة الوزير"علي حسن خليل" في لبنان عدة مديريات : مديرية ال

مديرية الشؤون العقارية، مديرية اليانصيب الوطني وإدارة الجمارك. والمديرية التي تم فيها التدريب المهني 

هي مديرية المالية العامة التي تتألف من دوائر مركزية وأخرى إقليمية، بحيث تضم الدوائر المركزية عدة 

 لصرفيات، مصلحة الخزينة ومصلحة المحاسبة العامة.مصالح وهي : الديوان، مصلحة الواردات، مصلحة ا

وبما أن الرسالة تتناول منازعات الوظيفة العامة في مرحلة إنقضاء الرابطة الوظيفية و ما يترتيب عنها من 

حقوق مالية للموظفين )معاشات التقاعد وتعويضات الصرف( كان لابدّ أن يتم التدريب في مصلحة 

ربع دوائر: الدائرة الإدارية، دائرة التدقيق و الصرف، دائرة صرف معاشات الصرفيات التي تتألف من أ

التقاعد و دائرة صرف رواتب الموظفين والأجراء في الإدارات العامة. ويرتبط برئيس مصلحة الصرفيات 

 الموظفون الماليون المكلفون التدقيق في معاملات الصرف في الوزارات.

قلم أما دائرة التدقيق والصرف تتولى التدقيق في معاملات تصفية النفقات تعنى الدائرة الإدارية بشؤون ال

والمقصود بالنفقات : نفقات الإدارات العامة وليس المؤسسات العامة والبلديات التي تتمتع بالإستقالال المالي 

الة ووالإداري، فأي نفقة تعقد في وزارة ما تخضع  للتدقيق في مصلحة الصرفيات وذلك للحصول على ح

الصرف. أما دائرة صرف الرواتب فإسمها يدل على مهمتها بصرف رواتب الموظفين والأجراء في 

الإدارات العامة  ودائرة صرف معاشات التقاعد تقوم بصرف المعاشات فلا يصرف أي معاش تقاعددي 

ات في يأو تعوض الصرف أو تعويض نهاية الخدمة إلا بعد تقديم طلب التخصيص في قلم مديرية الصرف

سنوات، اعتباراً من  5وزارة الماية أو في الإدارة التي كان الموظف ينتسب إليها ضمن المهلة القانونية ) 

 اليوم التالي الذي أنُهيت فيه خدمة الموظف(.
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 المراحل التي تمر بها معاملة الموظف المدني: 

حيله يات أو في إدارته التي تيسجل صاحب العلاقة طلب تخصيصه بمعاش تقاعدي في قلم مديرية الصرف

إلى قلم مديرية الصرفيات حيث يتم تسجيل الطلب و ادخاله في النظام الممكنن ومن ثم يتحول إلى دائرة 

صرف الرواتب من أجل تنظيم جدول الخدمة وهو جدول يحدد سنوات الخدمة والأشهر والأيام وآخر راتب 

ً إليه جزء من الدرجة الأخ يرة التي لم يستفد منها وتحديد الذمة المالية في حال تقاضاه الموظف مضافا

وجودها )ضم خدمات، رواتب مدفوعة دون وجه حق...( ومن ثم يتحول الجدول إلى مديرية الصرفيات 

للتأشير على جدول الخدمة ومن ثم تقوم لجنة التقاعد )تتولى تصفية حقوق الموظف الذي تنتهي خدمته ويتم 

جنة خاصة في وزارة المالية تدعى لجنة التقاعد تعُين بمرسوم و تتخذ قراراتها اخراجه من الملاك، وعي ل

بأكثرية الأصوات( بتنظيم المضبطة وتصفية الحق ووضع مشروع القرار بتخصيص معاش التقاعد )قيمة 

ه غالمعاش وتاريخ بدء الإستحقاق( أو تعويض الصرف. ومن ثم يقوم مدير المالية العام بإصدار القرار وإبلا

وفقاً للأصول إللى دائرة صرف معاشات التقاعد فتقوم مديرية الصرفيات بتحويل المبلغ إلى حساب المستفيد 

 في المصرف.

 أما المتطوع في السلك العسكري:

يقدم طلب التخصيص في إدارته حيث يتم تسجيله ويتم تنظيم جدول الخدمة ومن ثم تقوم لجنة تقاعد 

جنة مندوب عن وزارة المالية( بتنظيم المضبطة وتصفية الحق ووضع العسكريين )يشارك في هذه الل

مشروع القرار بتخصيص معاش التقاعد )قيمة المعاش ومتمماته وتاريخ بدء الإستحقاق( أو تعويض 

الصرف. ويقوم مدير المالية العام بإصدار القرار و إبلاغه وفقاً للأصول إلى دائرة صرف معاشات التقاعد 

 صرفيات بتحويل المبلغ المستق إلى حساب المستفيد في المصرف.فيقوم مدير ال

بحيث يقدم الموظف طلب تخصيصه بمعاش الاعتلال إلى إدارته وهناك حالة خاصة ألا وهي الإعتلال 

 مرفقاً بتقرير طبي يبينّ حالته الصحية وتسير معاملته وفق الخطوات التالية:

يق دارة التي تقوم بالتحقيق بذلك ومن ثم إرسال الطلب والتحقيقُدم طلب التخصيص مع التقريرالطبي إلى الإ

والتقرير إلى وزارة المالية فيعلرض التقرير على اللجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة العامة  لتحديد  ما 

 نإذا كانت علةّ الموظف متأتية عن الوظيفة أو ان العلة مقعدة ولا تحوجه إلى معونة جسدية من الغير أو أ

العلة تحوجه إلى معونة من الغير أو أنهّ أصبح عاجزاً عن كسب العيش بسبب هذه العلة. ويحق لصاحب 

العلاقة الإطلاع على ملفه قبل اجتماع اللجنة الطبية الدائمة التي تنظر في أمره وأن يطلب إليها الاستماع 

قرار اللجنة الطبية الدائمة أمام لجنة  إلى الطبيب الذي يختاره، كما يحق له ولوزارة المالية الإعتراض على

أطباء اختصاصيين ومن مندوب عن كل من مجلس الخدمة المدنية  3خاصة تعينّ بمرسوم مؤلفة من 

 ووزارة المالية. وعلى اللجنة التي تبت في طلبات الإعتراض إصدار قرارها خلال شهر من تاريخ تعيينها.
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 المبحث الثاني:آلية وطبيعة التدريب

ل مدة التدريب في مديرية الصرفيات استحصلت على الكثير من المعلومات بفضل الأستاذ "هادي خلا

)نظام التقاعد والصرف من الخدمة(  3893\74رياشي" الذي ساعدني بتحليل المرسوم الإشتراعي رقم  

ات من الإستشاروالذي زودني بالعديد من المراجعات المقدمة أمام مجلس شورى الدولة بالإضافة إلى العديد 

الصادرة عن هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل فضلاً عن آراء مجلس الخدمة المدنية  والتي 

 ساعدتني في القسم الثاني من البحث.

و قد قامت وزارة المالية باعتماد تنظيم جديد لعمل دائرة التقاعد يستفيد من التقنيات المعلوماتية الحديثة. 

كننة المعلومات الخاصة بمعاشات التقاعد، فباتت لكل متقاعد صفحة الكترونية خاصة به  وقامت أيضاً بم

تدخل عليها جميع المعلومات المتعلقة به وبالمستفيدين من أفراد عائلته، والتي يجري تحديثها بشكل دوري. 

ويد دعى تحقيق ذلك تزهذا الأمر أسهم في بناء قاعدة معلومات الكترونية لدى الوزارة عن المتقاعدين .واست

دائرة صرف معاشات التقاعد بالموظفين المؤهلين وبالتجهيزات وبرامج المعلوملتية الحديثة بما يمكنها من 

تقديم خدمات متميزة ذات كفاءة لجميع المتقاعدين والمستفيدين من المعاشات التقاعدية، وبما يعينها على 

 أفضل الوسائل.تسهيل معاملاتهم وقضاء مصالحهم بأسرع وقت وب

على هذا المسار الإصلاحي عمدت الوزارة وتسهيلاً لأمورالمتقاعدين إلى توطين المعاشات التقاعدية في 

المصارف التجارية فباتت معاشات المتقاعدين  أو المتسفيدين تصل مباشرة إلى حساباتهم في المصارف 

ن تستنزف وقت وجهد وكرامة ومال المتقاعديذلك خلافاً للطريقة التي كانت معتمدة في الماضي والتي كانت 

فضلا عن تعقيدات وكونها غير شفافة. وقد أدى الوضع الجديد إلى إفساح المجال أمام المتقاعدين 

والمستفيدين من المعاشات التقاعدية للاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها المصارف لهم بسبب 

 توطين تلك المعاشات لديها.

زارة المالية إلى تنظيم ملفات التقاعد وتسهيل معلامات المتقاعدين والمستفيدين من معاشات إن سعي و

التقاعد يحول دون اسفادة من ليس له حق في معاشات التقاعد وهو الأمر الذي يسهم في منع الهدر ويصون 

 المال العام، وهو مال المواطنين.

شات التقاعد بالقوانين المرعية الإجراء جزءاً أساسياً من وفي هذا الإطار، يشكل التزام المستفيدين من معا

ممارستهم لمواطنيتهم وتعبيراً عن غيرتهم على المال العام. لذا فمن واجبهم الوطني المبادرة إلى إعلام 

وزارة المالية عن التغييرات التي تطرأ على أوضاعهم العائلية. وفي هذا السبيل فقد عمدت وزارة المالية 

يل إجراءات تصريحهم عن التغييرات الحاصلة على أوضاعهم العائلية من خلال تقليص عدد إلى تسه

المستندات الواجب تقديمها وعبر اعتماد إدارة البريد لإرسال معظم التصاريح إلى دائرة صرف معاشات 

 التقاعد في وزارة المالية.

وماسية ويم المعلومات عبر البعثات الدبلويمكن لمقيمين في الخارج الاستفسار عن المستندات المطلوبة لتي

 اللبنانية في الخارج وارسالها إلى دائرة صرف معاشات التقاعد في وزارة المالية عبر البريد.

وعلى المعوقين تجديد تقاريرهم الطبية الصادرة عن اللجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة العامة مرة كل 

 سنوات من تاريخ صدور التقرير. 3

 . Oracleعتمد مديرية الصرفيات نظام وت
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 والمستندات الواجب تقديمها للاستفادة من معاش التقاعد:

نص إنهاء خدمة، نموذج اقرار المتقاعد، صورة لوجهي الهوية أو بيان قيد إفرادي لا يعود تاريخه لأكثر 

عن الأولاد الذكور الذين أشهر، إفادات مدرسية  3أشهر، بيان قيد عائلي لا يعود تاريخه لأكثر من  3من 

من العمر مصدقة أو إفادات جامعية مصدقة، نموذج طلب توطين المعاش )الذي يتضمن إسم  39تجاوزوا 

المصرف والفرع ورقم الحساب المطلوب تحويل المعاش إليه(، صورة عن إيصال تقديم التصريح الثاني 

 ك.عن الثروة بالنسبة للموظفين الذين يفرض القانون عليهم ذل

 والمستندات الواجب تقديمها للاستفادة  من تعويض الصرف:

أشهر، نموذج طلب  3نص إنهاء خدمة، صورة لوجهي الهوية أو بيان قيد إفرادي لا يعود تاريخه لأكثر من 

 توطين، صورة عن إيصال تقديم التصريح الثاني عن الثروة.

 المتقاعد.كما أنهّ يجدر التمييز بين حالتين : وفاة الموظف ووفاة 

فعند وفاة الموظف يقُدمَ طلب التخصيص من قبل أحد أفراد العائلة الذين تنطبق عليهم شروط الإستحقاق، 

 أما في حالة وفاة المتقاعد يقُدِم أحد أفراد عائلته من المستحقين طلب إعادة التخصيص.

 المستندات الواجب تقديمها لإعادة تخصيص معاش التقاعد للمستفيدين:

أشهر، وثيقة وفاة أصلية،  3وجهي دفتر التقاعد للمتقاعد، بيان قيد عائلي لا يعود تاريخه لأكثر من صورة ل

شهادة أيتام وأرامل، إقرار من مستفيد، إفادات مدرسية عن أولاده الذكور مصدقة أو إفادات جامعية مصدقة، 

ان المتقاعد من السلك نموذج طلب توطين المعاش، صورة عن الملف )مضبطة وقرار التخصيص( إذا ك

 .4007العسكري وتقاعد قبل عام 

 المستندات المطلوبة من البنات الأرامل والمطلقات:

صورة لوجهي دفتر التقاعد للمتقاعد، وثيقة وفاة أصلية لزوجها أو حكم طلاق ووثيقة طلاق أصلية، بيان 

قيد عائلي أصلي جديد لوادها أو أشهر، بيان  3قيد عائلي أصلي جديد لزوجها لا يعود تاريخه لأكثر من 

أشهر يبين أن الإبنة المطلقة عادت إلى قيوده، شهادة أيتام وأرامل،  3والدتها لا يعود تاريخه لأكثر من 

إقرار منة مستفيد، إفادات مدرسية عن أولاده الذكور مصدقة أو إفادات جامعية مصدقة، نموذج طلب 

ر التخصيص(، تقرير من اللجنة الطبية الدائمة في وزارة توطين المعاش، صورة عن الملف )مضبطة وقرا

 الصحة العامة عن أبنائها المعوقين.

كما أن رئيسة دائرة التدقيق والصرف السيدة "رنا بو كروم" شرحت لي مهام دائرتها لناحية التدقيق في 

اره، استحقاقه وعدم مقد معاملات تصفية النفقات. فتصفية النفقة تعني إثبات ترتب الدين على الدولة، تحديد

سقوطه بحكم مرور الزمن أو بأي سب آخر. ويتولى محاسب مديرية المالية العامة تصفية النفقات التي 

تصرف من باب الديون المتوجبة الأداء.و تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها إثبات الدين وهذه 

 ات بقرار من وزير المالية وتجري التصفية عفواً وإذا تعذرالمستندات تحَُدد بالنسبة لكل نوع من أنواع النفق

أيام على الأكثر من تاريخ تسلمه  5ذلك فبناء على طلب الدائن وعلى المصفي أن ينجز التصفية خلال 

 الأوراق الثبوتية المتعلقة بها.

 كما أن التصفية تتم على السند المتضمن تفصيل الدين.

الة تجيز دفع قيمتها. ويتولى إصدار حوالات الصرف رئيس مصلحة والمقصود بصرف النفقة إصدار حو

الصرفيات في وزارة المالية الذي يمكنه تفويض صلاحياته إلى موظفين تابعين لمصلحته شرط أن يكونوا 
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أيام من تاريخ ورودها إلى آمر الصرف  4من الفئة الثالثة على الأقل. ومعاملة الصرف تنجز في مهلة 

أيام فيما خصّ معاملات صرف الرواتب أما إذا احتاج الآمر بالصرف إلى إيضاحات  30لة وتمدد هذه المه

أيام تبدأ من تاريخ ورود هذه الإيضات إليه. كما أنه لا يجوز  5خطية من الإدارة المختصة فيعطى مهلة 

ر مراقب عقد وتأشي إصدا الحوالة إلا بعد التثبت من اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد

النفقات وانطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد وصحة حسابات النفقة وانطباق معاملة التصفية على 

 القوانين والأنظمة.

تنظم الحوالة باسم الدائن ولو عين وكيلاً أو مندوباً عنه للقبض وباسم الورثة في حال وفاته وباسم رئيس 

 صاحبة الدين وباسم المحتسب إذا كان صاحب الدين بلدية أو مؤسسة عامة. مصلحة الخزينة إذا كانت الدولة

تبلغ إلى المرجع الصالح لإصدار الحوالة قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على 

 الدولة ويوقع الحوالة المرجع الصالح  لإصدارها ويرسلها إلى المحتسب المختص لتأمين دفعها.

وع المعاملات التي تجري في هذه الدائرة هي عبارة عن جميع النفقات )ملابس، قرطاسية، أما لناحية ن

 تصليحات، تجهيزات تقنية.......(.
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الفصل الثاني:طبيعة الأعمال المنفذة خلال فترة 

 التدريب و الخبرات المكتسبة

يتضمن بحث الأول منه بينما سسنقوم في هذا الفصل بالحديث عن الأعمال المنفذة خلال فترة التدريب في الم

 المبحث الثاني الخبرات المكتسبة.

 المبحث الأول:طبيعة الأعمال المنجزة

سنعرض في هذا المبحث الأعمال المنفذة خلال فترة التدريب إن كانت على الصعيد العملي أو على الصعيد 

 البحثي والتحليلي والمعوقات التي واجهتنا خلال تلك الفترة.

 ي:على الصعيد العملالبند الأول

لم يسمح لي بالمساهمة بأي عمل لأن برامج المعلوماتية المعتمدة في الوزارة معقدة وتحتاج إلى تدريب 

 طويل وهذا هو المعوق الوحيد الذي واجهني خلال فترة التدريب.

 البند الثاني:على الصعيد البحثي والتحليلي

لمعلومات بفضل الأستاذ "هادي رياشي" الذي ساعدني كما ذكرت سابقاً أنني استحصلت على الكثير من ا

)نظام التقاعد والصرف من الخدمة( والذي زودني بالعديد من  3893\74بتحليل المرسوم الإشتراعي رقم  

المراجعات المقدمة أمام مجلس شورى الدولة بالإضافة إلى العديد من الإستشارات الصادرة عن هيئة 

رة العدل فضلاً عن آراء مجلس الخدمة المدنية وبعد الإطلاع على جميع ما التشريع والإستشارات في وزا

حصدت من المعلومات وتحليلها تم إدارجها ضمن خطة تعالج الإشكالية المطروحة ضمن القسم الثاني من 

 البحث.

الدولة( والقرار \الصادرعن مجلس شورى الدولة )أحمد الحصري 4037-5-38تاريخ  143فالقرار رقم 

الدولة( تم استخدامهما عند تحليل فكرة إعادة نظر وزارة المالية \)أنطوان بركات 4035-33-30تاريخ  94

في تخصيصات تعويضات الصرف من الخدمة ومعاشات التقاعد في حال ثبوت خطأ مادي أو سهوفي 

د من مالتخصيص وحقها في استرداد التعويضات العائلية في حال كان منح التعويض صدر نتيجة غش متع

 قبل الموظف.

الدولة( المتعلق بإفادة زوجة الموظف \)فدى مصباح الصمد 4034-4-31تاريخ  79بالإضافة إلى قرار رقم 

المتقاعد والمتوفي في المعاش التقاعدي العائد للأخير وذلك بنسب متفاوتة تختلف باختلاف ما إذا كانت 

طار المستخدم بالدراسة التحليلة للحرمان من الراتب الزوجة تتعاطى عملاً مأجوراً أو لا، كذلك قرار روز خ

 التقاعدي لمن له دخل من مصدر آخر.

والمتعلق بفكرة حظر العمل على المنتهية  4004-9-33تاريخ  3835ورأي مجلس خدمة المدنية رقم 

 المتعلق بالعجز الصحي. 4007-9-8تاريخ  4333خدمته بسبب بلوغه السن القانونية. والرأي رقم 
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 مبحث الثاني:الخبرات المكتسبةال

لقد اكتشفت خلال فترة التدريب أن العمل في الإدارات العامة ليس بتلك السهولة قياساً بالشق النظري الذي 

اكتسبناه خلال سنوات الدراسة.فالتدريب أعطاني فكرة عن طبيعة الأعمال والمهام وسيرالمعاملات داخل 

 لمعلومات المكتسبة لتصب في منحاها القانوني.مديرية الصرفيات وساعدني على صياغة ا

بالإضافة إلى ذلك تعلمت كيفية احتساب الحقوق فيما خص الأسلاك المدنية، فتحُتسب على أساس الخدمات 

الفعلية التي أداّها الموظف في الملاكات الدائمة وسدد عنها المحسومات التقاعدية ووفقاً لراتب شهري محدد. 

ومات التقاعدية التي تقتطع كل شهر من راتب الموظف طوال مدة خدمته الفعلية. نسبة المحس %1وتكون 

 وتحتسب المدة الفعلية من تاريخ مباشرة العمل مباشرة العمل وليس من تاريخ صدور مرسوم التعيين.

وتعتبر خدمات فعلية من أجل احتساب معاش التقاعد أو تعويض الصرف المدة التي قضاها الموظف اعتباراً 

من تاريخ مباشرته العمل في الملاك الدائم لأول مرة بما في ذلك: مدة التمرين، المدة التي يكون فيها الموظف 

موضوعاً مؤقتاً خارج الملاك، شرط أن يكون قد أدى المحسومات التقاعدية، الخدمات التي تقاضى عنها 

معاش القاعد ويضاف إلى  الموظف نص راتب شرط أن يسدد المحسومات التقاعدية عن النصف الآخر.

أو معاش الإعتلال التعويض العائلي عن المستحقين من أفراد عائلته والتعديل الذي يمكن أن يطرأ على 

المعاش من جراء غلاء المعيشة. ولا تعتبر خدمات فعلية ولا تدخل بالتالي في احتساب معاش التقاعد أو 

قديمة له بوظيفته الظف )إذا عين وزيراً( إلاّ إذا احتفظ تعويض الصرف: الخدمات الوزارية التي يؤديها المو

وثابر على تأدية المحسومات التقاعدية عنها، المدة التي قضاها في ملاكه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء 

سنة لمن  39الموظف في الاستيداع، مدة الإجازة دون راتب، الخدمة التي أداّها الموظف قبل إكماله سن 

، الخدمة 3855-3-33الخدمة بعد وقبل إكمال العشرين من العمر لمن دخل  3855-3-33بل دخل الخدمة ق

، الخدمة التي 3855-3-33سنة لمن دخل الخدمة من المدرسين بعد  39التي أداّها المدرس قبل إكمال سن 

 أداّها الموظف بعد بلوغه السن القانونية.

اعد أو تعويض الصرف هو الراتب الأساسي الأخير والراتب الشهري الذي يعتمد في احتساب معاش التق

من قيمة الدرجة التي كان سيستحقها وذلك عن المدة التي قضاها في الخدمة  47\3الذي تقاضاه الموظف + 

الفعلية بعد تاريخ تدرجه الأخير. ويحسب الشهر جزء من إثني عشر من السنة واليوم جزء من ثلاثين من 

 الراتب مهما كان نوعها لا تدخل في حساب الراتب الأساسي الأخير.. والتعويضات ولواحق الشهر

 كيفية احتساب الحقوق المترتبة ـ أمثلة تطبيقية ـ

 سنة 70احتساب معاش التقاعد لموظف لم تتجاوز خدمته الفعلية في الملاكات الدائمة -3

واستمرت  3811-4-5تاريخ باشرت عملها ب 3839-9-40"هلا " موظفة دائمة من الفئة الثالثة من مواليد 

. تكون خدمتها الفعلية الخاضعة 4004-9-40عاماً في  17بعملها دون انقطاع حتى بلوغها السن القانونية 

 يوماً. 331355يوماً أي ما يعادل  35أشهر و  1سنة و  31لشرعة التقاعد 

 ل.ل. 315801000راتب "هلا" الأساسي الأخير كان = 

 ل.ل. 101000وقيمة الدرجة =  4004-4-5كان بتاريخ  آخر تدرج حصلت عليه "هلا"

 385يوماً أي ما يعادل  35أشهر و  1بعد تاريخ تدرجها الأخير هي إذاً  47\3المدة التي تستحق عنها نسبة 

 ً   .يوما



11 
 

 لاحتساب معاش التقاعد يحدد أولاً الراتب الذي سيعتمد لتصفية المعاش

 %95ر + قيمة نسبة الدرجة التي لم يستفد منها( * الراتب المعتمد = )الراتب الأساسي الأخي

ً  385)قيمة الدرجة( *  101000قيمة نسبة الدرجة =  ً ) 440 \يوما يوماً( =      30شهراً *  47يوما

 ل.ل. 311450

يكون الراتب الأخير المعتمد في حساب معاش التقاعد = )الراتب الأساسي الأخير + قيمة نسبة الدرجة( * 

 ل.ل. 313151334=  95%

  70 \معاش التقاعد = الراتب المعتمد * مدة الخدمة 

 ل.ل. 314741418سنة( =  70) 37700 \ 33355*  313151334معاش التقاعد = 

 

 سنة 70علية في الملاكات الدائمة احتساب معاش التقاعد لموظف تجاوزت خدمته الف-4

من راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة  %95في هذه الحالة يضاف إلى معاش التقاعد تعويض صرف يساوي 

 .خدمة فعلية بعد الأربعين

ً  35سنة وعشرة أشهر و 73فريد موظف دائم من الفئة الثالثة مدة خدمته :   يوما

 ل.ل. 315031334معاشه التقاعدي = 

فإنه يعُطى إضافة إلى مستحقاته تعويض صرف عن كامل سنة خدمة فعلية  70بما أن خدمته زادت عن 

ً فترة الخ  دمة التي زادت عن الأربعين سنة أي عن مدة السنة وعشرة أشهر وخمسة عشر يوما

 احتساب تعويض الصرف:

 ل.ل. 715031831=  3*  3*  315031334التعويض عن سنة = 

 ل.ل. 314531490=  34 \( 3*  30*  315031334عن الأشهر= )التعويض 

 ل.ل. 3941117 = 310 \( 3*  35*  315031334الأيام = )  التعويض عن

 ل.ل. 917771990مجموع تعويض الصرف الذي يعُطى للمتقاعد إضافة إلى المعاش = 

 

 احتساب تعويض الصرف-3

* عدد الأشهر المحتسبة وفقاً  %95تعويض الصرف = )الراتب الأساسي الأخير + قيمة نسبة الدرجة( * 

 :لما يلي 

 كل سنة خدمة فعلية سنوات خدمة فعلية يعطى راتب شهر عن 30من سنة حتى 

 سنة خدمة فعلية يعطى راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية 30و  30ما بين 

 أشهر عن كل سنة خدمة فعلية 3سنة خدمة فعلية يعطى راتب  30أكثر من 
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لو افترضنا أن فريد )المثال السابق( اختار تعويض الصرف بدلاً عن معاش التقاعد، يصفى تعويض صرفه 

 الي:على الشكل الت

 التعويض عن السنوات :

 ل.ل. 3510331340=  3*  30*  315031334سنوات =  30من سنة حتى 

 ل.ل. 1010541790=  4*  40*  315031334سنة =  30سنوات حتى  30من 

 ل..ل 7815731481=  3*  33*  315031334عن السنوات بعد الثلاثين = 

 ل.ل. 314531490=  34 \ (3*  30*  315031334= ) عن الأشهرالتعويض 

 ل.ل. 3941117يوم )سنة( =  310 \ (3*  35*  315031334عن الأيام = )التعويض 

 ل.ل. 34915781970تعويض الصرف = مجموع 

 

 احتساب المحسومات التقاعدية-7

من الراتب الشهري  %1لموظف( + )المحسومات التقاعدية = )نصف راتب الشهر الأول من خدمة ا

الأساسي في كل حين وطوال فترة الخدمة( + )القسط الشهري الأول من كل زيادة تطرأ على الراتب بما 

 فيها التدرج(.

 

 احتساب معاش الإعتلال -5

 علة الموظف بسبب الوظيفة والخدمة الفعلية تقل عن عشرين سنة.-3

 دية من الغير:إذا كانت لعلة لا تحوجه إلى معونة جس-

من هذا الراتب عن كل سنة خدمة بعد  50\3معاش الإعتلال = ثلث الراتي الشهري الأساسي الأخير + 

 السنة العاشرة شرط ألا يتجاوز هذا المعاش الراتب الأخير.

 إذا كانت العلة تحوجه إلى معونة جسدية من الغير:-

من هذا الراتب عن كل سنة خدمة بعد  50\3 معاش الإعتلال = نصف الراتب الشهري الأساسي الأخير +

 السنة العاشرة شرط ألا يتجاوز هذا المعاش الراتب الأخير.

أصيب ل.ل.  4701000سنة وراتبه الأخير  31رابعة رتبة أولى خدمته الفعلية موظف دائم فئة  " ؤادف" 

 فؤاد بعلة دائمة أثناء الوظيفة وبسببها مما اضطره للتوقف عن العمل.

 يتقاضاه لبقية حياته. معاش اعتلال " لفؤاد "خصص 

ً كيف   اعدة جسدية من الغير؟ؤاد لا تحوجه لمسبأن علة ف يحتسب هذا المعاش علما

 ل.ل. 4711111=  3 \ 4701000 الأخير =الراتب ثلث 

 ل.ل. 991900=  50 \عدد السنوات بعد العاشرة(  1*  4701000الإضافة = )قيمة 
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 ل.ل. 3351711معاش الإعتلال = قيمة 

 إلى مساعدة الغير الجسدية لاحتسب معاشه على الشكل التالي: اد تحوجهكانت علة فؤو ل

 ل.ل. 3401000=  4 \ 4701000الراتب الأخير = نصف 

 ل.ل. 991900=  50 \عدد السنوات بعد العاشرة(  1*  4701000الإضافة = )قيمة 

 ل.ل. 7591900معاش الإعتلال = قيمة 

 علة الموظف بسبب الوظيفة والخدمة الفعلية عشرون سنة على الأقل.-4

 إذا كانت العلة لا تحوجه إلى معونة جسدية من الغير:-

من هذا الراتب عن كل سنة بعد السنة  50\3تب الشهري الأساسي الأخير + الرا 4\3معاش الإعتلال = 

 العاشرة شرط ألا يتجاوز هذا المعاش الراتب الأخير.

 إذا كانت العلة تحوجه إلى معونة جسدية من الغير:-

من هذا الراتب عن كل سنة بعد السنة  50\3الراتب الشهري الأساسي الأخير +  3\4معاش الإعتلال = 

 اشرة شرط ألا يتجاوز هذا المعاش الراتب الأخير.الع

 العلة لم تنشأ عن قيام الموظف بالوظيفة-3

 تخدمته الفعلية خمس سنواإذا كانت العلة تحوجه لمعونة جسدية من الغير وتجاوزت 

  الراتب الشهري الأساسي الأخير.معاش الإعتلال = ثلث 



14 
 

يفة العامة في مرحلة منازعات الوظ لقسم الثاني:ا

 انقضاء الرابطة الوظيفة

بما أن الوظيفة العامة في لبنان تؤمن العديد من الإمتيازات والمنافع للموظف، ومنها على سبيل المثال 

استقراره بوظيفة دائمة وتخصيصه بمعاش تقاعدي له ولورثته من بعده حسب الشروط المحددة في 

خدماته، وكذلك الإستفادة من تعويض عائلي طالما كان يستحقه  القانون، أو بتعويض صرف عند انتهاء

كان لابدّ في هذا القسم شرح كفية انتهاء خدمة  الإنتساب إلى تعاونية موظفي الدولة بعد التقاعد واستمرار

الموظف بشكل حكمي، إختياري، من قبل الإدارة وبقوة القانون وربطه بالمنازعات الناشئة عنه ففي 

الإنهاء الحكمي والإختياري للخدمة والإنهاء من قبل الإدارة بينما سيتضمن  سنعرض الفصل الأول

 الفصل الثاني إنتهاء خدمة الموظف بقوة القانون.

 ختياري للخدمةالإنهاء الحكمي والأول : الإ لفصلا

 دارةوالإنهاء من قبل الإ

مارستها والبقاء فيها طيلة مدة تؤلف الوظيفة العامة في عصرنا "مهنة" حقيقية يدعى الموظفون إلى م

حياتهم الوظيفية، و هم بالفعل يجهدون ويسعون إلى الإستمرار فيها أطول مدة ممكنة من عمرهم وهنالك 

حالات عديدة في متناول الموظف أو الإدارة يمكن سلوكها من أجل إنهاء الخدمة الوظيفية. وهذه الحالات 

كن اعتمادها إلا بوجود مثل هذه النصوص و وفقاً لها، لأنها واردة في نصوص قانونية صريحة، وهي لا يم

تشكل استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن يخرج الموظف من الملاك نهائياً فقط عندما يبلغ السن 

القانونية مبدئياً و طالما أنهل من فبيل الإستثناء، فإنه يقُتضى أخذها على سبيل الحصر لا على سبيل التعداد 

المثال. إلى ذلك  يمكن أن يكون خروج الموظف من الملاك نهائياَ ناتجاً عن تحقيق أو حصول بعض  أو

وغه فكيف يتم إنهاء خدمة الموظف عند بلالواقعات المعينة التي يعتبرها القانون سبباً كافياً لإنهاء الخدمة. 

 السن و بناء على طلبه و كيف يتم إنهاؤها من قبل الإدارة.

 الحكمي لخدمة الموظفنهاء الإل : والأ مبحثال

و فيحال عندئذ حكماً على التقاعد أ نهاء خدمة الموظف بشكل طبيعي هو بلوغه السن القانونيةإن السبيل لإ

من نظام الموظفين على  19 نصت المادةوقد  دارته .قطع العلاقة نهائياً بينه و بين إيصرف من الخدمة فتن

 :ما يلي

 عد، أو يصرف من الخدمة كل موظف أكمل الرابعة والستين من عمره.يحال حكماً على التقا -3

أما الذين يقومون بأعمال تتطلب جهوداً جسدية غير عادية فيحالون حكماً على التقاعد، أو يصرفون  -4

 من الخدمة عند إكمالهم الستين من العمر.

الخدمة المدنية،  قتراح مجلسيتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اوتحدد هذه الوظائف بمرسوم 

 شتراعي.سوم الإخلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا المر
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ويحالون حكماً على التقاعد أو يصرفون من الخدمة إذا انقضى على تاريخ دخولهم الخدمة أربعون 

 ثنان وأربعون سنة قبل هذا التاريخ.، وإ3885كانون الثاني  33يين بعد سنة للمعن

أو الصرف من الخدمة بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية، بعد  تجري الإحالة على التقاعد -3

 استطلاع رأي الإدارة المختصة ووزارة المالية.

 ينقطع حكماً عن العمل الموظف المنتهية خدمته بسبب بلوغه السن القانونية، أو قضائه في الخدمة -7

، أو تعويض، أو بدل أتعاب عمل لا يترتب له أي أجر، أو راتبالمدة القانونية. وإذا استمر في ال

عن الخدمات التي يؤديها بعد بلوغه حد السن، أو حد المدة القانونية للخدمة، ويتعرض للملاحقة 

 الجزائية.

لا يجوز التعاقد مع الموظف المحال على التقاعد أو المصروف من الخدمة بسبب بلوغه السن  -5

ما لا يجوز استخدامه للعمل في أية إدارة شتراعي، كالمنصوص عليها في هذا المرسوم الإالقانونية 

 عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية.

يستثنى من أحكام الفقرة الخامسة أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الحائزون رتبة أستاذ،  -1

أو من تتوفر فيهم شروط رتبة الأستاذ والذين يمكن للجامعة اللبنانية أن تتعاقد معهم للإشراف على 

ختصاص فيها، اعتباراً من بلوغهم السن وراه اللبنانية في مختلف حقول الإأطروحات الدكت

موافقة مجلس الوزراء المسبقة  ة والستين من العمر، وذلك بعد أخذالقانونية، ولغاية إكمالهم الثامن

 على اقتراحات الجامعة اللبنانية.

 ك في البنود الآتية:نهاء الحكمي لخدمات الموظف وذلنعالج هذه الحالات للإ

 : إنهاء الخدمة حكما   البند الأول

إن بلوغ الموظف السن القانونية المحددة حالياً، بالنسبة إلى موظفي الملاك الإداري العام، وموظفي  -3

ً إلى قطع علاقة  في السلكالدبلوماسي، وموظ كالسل التعليمي بأربع وستين سنة، يؤدي حكما

يه الموظف بعد بلوغه السن القانونية إنما يحصل من شخص غير الموظف بالإدارة. وكل عمل يأت

 ذي صفة. ويعتبر باطلاً كل ما يأتيه من أعمال.

إن بلوغ الموظف السن القانونية يؤدي حكماً إلى إحالته على التقاعد، أو صرفه من الخدمة، وما  -4

ن لها مفعولاً اعلانياً يصدر من قرارات لتكريس هذه الواقعة لا تنشئ وضعاً وإنما تعلن عنه، أي أ

وبالتالي فهي ذات مفعول رجعي يرتد أثرها إلى تاريخ بلوغ السن القانونية، ولا قيمة لتاريخ إصدار 

تلك القرارات لهذه الجهة. ولذلك، فإنه يتوجب على الموظف أن يترك عمله ببلوغه السن القانونية، 

 ن الخدمة.دون أن ينتظر صدور قرار إحالته على التقاعد أو صرفه م

تسري أحكام بلوغ السن القانونية على الموظف الذي قضى المدة القانونية في الخدمة والمحددة  -3

ً بعد  ً قبل 33/03/3855بأربع واربعين سنة إذا كان معينا ، وبست وأربعين سنة لمن كان معينا

فة في الوظي. وإذا كان من اختلاف بين بلوغ السن القانونية والمدة القصوى للعمل 33/03/3855

 .1في أقرب الأجلين –برأينا  –، فإن إنهاء الخدمة يجب أن يحصل 

 : مفاعيل إنهاء الخدمةالبند الثاني

                                                           
 .434ص  – 4033 –الطبعة الاولى  –منشورات الحلبي  –نظام الموظفين نصاً و تطبيقاً  –عبد اللطيف قطيش  -1 
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على الموظف الذي بلغ السن القانونية أو قضى في الخدمة المدة القانونية القصوى، على النحو  -3

نه لا يترتب له أي أجر، أو المبين آنفاً، أن ينقطع عن متابعة العمل، وإذا هو استمر في العمل فإ

 راتب، أو تعويض، أو بدل أتعاب عن الخدمات التي يؤديها بعد ذلك.

لا يقتصر الأمر على عدم إعطاء الموظف المعني أية تعويضات أو بدلات عن متابعة العمل في  -4

ً بموجب المادة  ً وحسب، وإنما يمكن ملاحقته جزائيا ً للأحكام المبينة آنفا من  345الإدارة خلافا

قانون العقوبات التي تنص على ما يلي :"... وكل شخص ندب إلى خدمة عامة بالانتخاب ) رؤساء 

وأعضاء المجالس البلدية مثلاً ( أو بالتعيين ) الموظفون، مثلاً ( وانتهت مدته ) بسبب بلوغه السن 

في  إذا مضى القانونية أو غير ذلك من أسباب ( يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات،

 .ممارسة وظيفته خلافاً للقانون "

 الخدمة ء: كيفية إنهاالبند الثالث

تجري الإحالة على التقاعد أو الصرف من الخدمة بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية، بعد استطلاع رأي 

( من 3الفقرة )تها (، أما وسيلة الإحالة فلقد حدد19( من المادة 3ة )الفقرلإدارة المختصة ووزارة المالية )ا

نصت على أن " يحال الموظف على التقاعد ويصرف من الخدمة  التيمن نظام الموظفين  11المادة 

بمرسوم أو بقرار من السلطة التي لها حق التعيين (. فأقرت بذلك مبدأ الموازاة في الصيغ والصلاحيات 

 ها حق إخراجه منها.فالسلطة التي لها حق إدخال الموظف إلى الخدمة هي نفسها التي ل

لإزالة  تهمااختلاف بين النصين المعروضين آنفاً، مما يقتضي إعادة النظر في صياغ ويبدو ظاهراً وجود

هذا الاختلاف الظاهر على الأقل لدى العمل على تعديل نظام الموظفين، لاسيما وأن النصين يتناولان 

  .دالموضوع نفسه، مما يقتضي توحيدهما في نص واح

 

 د الرابع: إنهاء خدمة الذين يقومون بأعمال جسدية غير عاديةالبن

يخضع الموظفون الذين يقومون " بأعمال جسدية غير عادية " لدى إنهاء خدماتهم بسبب بلوغهم السن 

القانونية لنفس الأحكام التي يخضع لها الموظفون الآخرون، وإنما الفارق الوحيد بين هؤلاء وأولئك هو 

لسن القانونية وجعله ستين سنة بدلاً من أربع وستين سنة، وجعل المدة القانونية في الخدمة تقصير حد بلوغ ا

، واثنتين وأربعين سنة 33/03/3855للإحالة على التقاعد أو الصرف من الخدمة أربعين سنة للمعينين بعد 

 للمعينين قبل هذا التاريخ.

م بأعمال جسدية غير عادية بإصدار مرسوم يتخذ وقد ترك المشترع أمر تحديد الوظائف التي تتطلب القيا

 .في مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية

 

 : حظر العمل على المنتهية خدمته بسبب بلوغه السنالبند الخامس

من نظام الموظفين، موضوع البحث، على عدم جواز التعاقد مع الموظف  19( من المادة 5نصت الفقرة )

مؤسسة  ية إدارة أودمته بسبب بلوغه السن القانونية، وكذلك على عدم جواز استخدامه للعمل في أالمنتهية خ

ليس ثمة نص قانوني يعين الحد الأقصى "أنه مجلس الخدمة المدنية: وتطبيقاً لهذه المادة رأى  عامة أو بلدية.

انت ولما ك .طريق التعاقدالعام عن  للسن القانونية للشخص غير الموظف الذي يؤدي خدمات في القطاع

نشئ ، تُ ان  يق أول وبين المتعاقد كفريق ثعقود التدريس التي تجري بين وزارة التربية والتعليم العالي كفر

ً امية بين الفريقين المشار إليهماعلاقة نظ مع المدارس  دللأحكام النظامية التي ترعى أصول التعاق ، وتتم وفقا

ول ولما كانت أص .إلى تحديد حد أقصى لسن المتعاقد  تتضمن ما يشير، إلا أنها لاوالثانويات الرسمية
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لنص ، إعمال اة التي تقضي عند غياب النص الخاصالعلاقة النظامية تفرض الخضوع للمبادئ القانوني

المتعاقدين والأجراء وينطبق هذا الشرط على  .ط التوظيف العامة ومنها شرط السنالعام الذي يرعى شرو

عند وجود حظر يطاله فيطبق عليهم منـزلة الموظف في خدمة الإدارة العامة ، الذين ينزلون  ن يعملوكل م

لذلك لا يمكن معاملة المتعاقد بأفضل مما يعامل به الموظف بحيث لا يجوز للشخص الذي  ما يطبق عليه .

لرسمية بعد لثانويات ابلغ السن القانونية أن يتعاقد أو أن يستمر في عمله كمتعاقد للتدريس في المدارس وا

نه حكما من العمل ، واينقطع الموظف المنتهية خدمته بسبب بلوغه السن القانونية ف .1بلوغه السن المذكور

 عن الخدمات التي يؤديها بعد أو بدل أتعاب أي اجر أو راتب أو تعويضلا يترتب له إذا استمر في العمل ، 

 .2" ويتعرض للملاحقة الجزائيةبلوغـه حد السن ، 

هذا الحظر الشامل على استخدام الموظفين المنتهية خدمتهم بسبب بلوغهم السن القانونية غير مبرر على  إن

إطلاقه، فقد تحددت السن القانونية لإنهاء خدمة الموظفين بأربع وستين سنة، وفي الأعم الأغلب من الحالات 

ة، في هذه السن، ما يزالون قادرين على نجد ان هؤلاء المحالين على التقاعد أو المصروفين من الخدم

العطاء، وبالإمكان الاستفادة من خبراتهم الإدارية التي اكتسبوها خلال فترة طويلة من العمل في الإدارات 

عينت بلوغ السن القانونية لإنهاء الخدمة بثمان وستين سنة، فكيف قد العامة. هذا، علماً بأن بعض القوانين 

ن يستمر في العطاء حتى بلوغه هذه السن ولا يصح ذلك لمن كان موظفاً إدارياً. يصح لمن كان قاضياً أ

كم  إنوعليه، ف ية لإنهاء الخدمة بستين سنة ....إضافة إلى ذلك بعض الأنظمة قد حددت بلوغ السن القانون

( من 1)الفقرة  نإعادة النظر في هذا النص لدى العمل على تعديل نظام الموظفين، لا سيما واالمناسب 

من نظام الموظفين قد استثنت أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الحائزين رتبة أستاذ، أو  19المادة 

( موضوع البحث، وأباحت التعاقد مع هؤلاء الأساتذة 5من تتوفر فيهم شروط رتبة أستاذن من أحكام الفقرة )

 .3هم الثامنة والستين من عمرهمللإشراف على أطروحات الدكتوراه، وذلك لغاية إكمال

 البند السادس: ضم الخدمات

السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو مدى حق الموظف في طلب ضم خدمات سابقة أداّها في القطاع العام إلى 

 إدخالها تالياً في حساب التقاعد أو تعويض الصرف؟ ماته اللاحقة وخد

ضم خدمات سابقة إلى خدمات لاحقة له، إلا إذا ورد نصُّ يتفق العلم و الإجتهاد على أنه لا حق للموظف ب

 .4صريح يعطيه هذا الحق، وعلى أن يتقيد بالشروط التي يفرضها هذا النص لهذه الغاية

فالخدمات المؤقتة لا تضُم إلى الخدمات الدائمة اللاحقة إلى بموجب نص صريح بالقانون، الأمر يعني إنتفاء 

كذلك أيضاً بالنسبة إلى الخدمات الأمر المؤقت والخدمة في الملاك الدائم ولة بين الخدمة ف الملاك كل ص

التقاعدية أو اليومية )أجير(. وفي هذا الإطار، قرر مجلس شورى الدولة مثلاً إنه إذا نص القانون على 

إعطاء الموظف المعين درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية، فإنه يكون قد شمل كامل خدماته 

. و لو (provisoires)أم مؤقتة  (contracuelles)ي مارسها فعلاً لدى الإدارة المعنية، تعاقدية كانت الت

كان الأمر خلاف ذلك لكان نصّ صراحة على درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة مؤقتة... دون 

 .5التعاقدية منها

وجب نص تشريعي صريح وفقاً لأحكام وكذلك فإن ضم الخدمات اليومية إلى الخدمات الدائمة لا يتم إلا بم

قانون الموظفين و للمبادئ العامة. والخدمات الفعلية التي تضُم إليها الخدمات االمؤقتة أو التعاقدية أو اليومية 

                                                           
 .4004-4-7تاريخ  113مجلس خدمة مدنية، الرأي رقم -1 

 .4004-9-33تاريخ  3835مجلس خدمة مدنية،الرأي رقم -2 

 .440عبد اللطيف قطيش ،نظام الموظفين نصاً و تطبيقاً ص -3 

 .133ص ،4، م 3889،  34، حبوش،مجلة القضاء الإداري في لبنان، العدد 3884-1-45قرار مجلس شورى الدولة اللبناني،-4 

 .753، ص  4، م 34، خالد قوبر، مجلة القضاء الإدراي، العد 3884-7-47قرار مجلس شورى الدولة اللبناني،  -5 
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السابقة إنما هي تلك التي قضاها الموظف في ملاك  خاضع  لشرعة التقاعد، وعلى أن تسُتوفى عنها 

. فعلى هذا الأساس، قرر مجلس شورى 1ة وفق الشروط التي يحددها القانونالمحسومات التقاعدية القانوني

الدولة، أن الطالب الذي يقضي فترة زمنية معينة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية )خمس سنوات( قبل 

فعلية في لإلى خدماته ا ها فيما بعدرجه، في ملاك التعليم الثانوي، لا يحق له المطالبة بضمّ نه، بعد تختعيي

الملاك المذكور و ذلك لأنه، بحسب القانون، لا يتقاضى عن هذه الفترة أي راتب. وبالتالي فهو لا يكون 

. فما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك، إذا كانت الخدمات السابقة 2خاضعاً لمحسومات تقاعدية

مجال لضمّها إلى الخدمات اللاحقة  المطلوب ضمّها، مؤداة في وظيفة غير خاضعة لشرعة التقاعد، فإنه لا

 .3في وظيفة خاضعة لشرعة التقاعد

والحق بضم الخدمات، متى توفرت شروطه المحددة في  القانون، يجب أن يتم عفواً من قبل الإدارة. وكذلك 

الأمر إذا نقل الموظف من ملاك لآخر خاضعين كليهما لشرعة التقاعد، فضم الخدمات في الأول إلى 

دون الحاجة إلى أي طلب أو تدبير آخر و لا يسري مرور الزمن  (d’office)ي الثاتي يتم حكماً الخدملت ف

العشري عليه إلا من تاريخ تصفية علاقة الموظف بالإدارة العامة، سواء عند إنتهاء الخدمة، أم عند التقاضي 

ر إداري( ضمن . ويجب الطعن في قرار رفض ضم الخدمات )وهو قرا4بنتيجة رفض ضم هذه الخدمات

. وفيما خص الموظف المستقيل طوعاً أو المعتبير مستقيلاً، 5المهلة القانونية، تحت طائلة رد المراجعة شكلاً 

فإن القانون اللبناني ميزّ بينهما بالنسبة إلى إمكانية ضم خدماتهما في حال إعادتهما إلى الوظيفة. لقد نصت 

 دفين( على أنه "للموظف المستقيل الذي يعا)نظام  الموظ 58\334من المرسوم الإشتراعي رقم  53المادة 

الحق في أن يضم خدماته السابقة إلى خدماته الجديدة، شرط أن يطب ذلك في خلال ثلاثة أشهر  إلى الوظيفة

وأن يعيد إلى الخزينة المحسومات التقاعدية التي تناولها عن خدماته القديمة.  من تاريخ استئنافه الخدمة،

ً إلن لم يسترجع هذه المحسومات وكان يستحقها في حينوإذا كا ى خدماته ه، ضُمت خدماته السابقة حكما

اللاحقة1 ولا يستفيد من حكام هذه المادة الموظف المعتبر مستقيلاً، وبالعفل و استناداَ إلى هذه الأحكام، قرر 

 .6القدية إلى خدماته الجديدةمجلس شورى الدولة أنه لا يحق للموظف المُعتبر مستقيلاً أن يضم خدماته 

ر أنه إذا كان قانون الوظيفة العامة يعطي الموظف حق ضم خدمات نشير إلى أن الإجتهاد يعتب ًو أخيرا

مؤقتة أداّها  في خدمة الدولة بنتيجة تثبيته، فإن قبضه تعويض الصرف من الخدمة عنها، لا يسقط حقه 

 .7يكون قبضه إلى صندوق الخزينةبالضم إذا كان النص القانوني يوجب إعادة ما 

الخدمة قبل  و الصرف مند أحالة على التقاعالثاني : طلب الإلمبحث ا

 بلوغ السن القانونية

" للموظف الذي بلغت خدماته الفعلية من الملاكات الدائمة  من نظام الموظفين على ما يلي : 18نصت المادة 

 أو إحالته على التقاعد.عشرين سنة على الأقل، أن يطلب صرفه من الخدمة، 

 تقبل السلطة الصالحة للتعيين طلب إنهاء الخدمة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

                                                           
 .345، ص 4، م3888،  33، عدنان خطاب، مجلة القضاء الإداري، العدد 3889-4-39قرار مجلس شورى الدولة اللبناني،  -1 

 ، حبوش مذكور أعلاه. 3884-1-45قرار مجلس شورى الدولة اللبناني،  -2 

 .444، ص 3، م  3888،  33، موريس الأسمر ، مجلة القضاء الإداري، االعدد 3889-3-1قرار مجلس شورى الدولة اللبناني،  -3 

 .395، ص 4، م  3889،  34، فهد، مجلة القضاء الإداري ، العدد  3889-3-34قرار مجلس شورى الدولة اللبناني ،  -4 

 .730، ص 4، م  3888،  33، حمزة ، مجلة القضاء الإداري ، العدد  3889-7-4لس شورى الدولة اللبناني، قرار مج -5 

 ، قرار عدنان خطاب ، مذكور أعلاه.3889-4-39قرار مجلس شورى الدولة اللبناني،  -6 

 . 41، ص 3843والتشريع ،  ، مبارك ، المجموعة  الإدراية للإجتهاد 3840-7-33قرار مجلس شورى الدولة اللبناني،  -7 
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في حال رفض مجلس الخدمة المدنية الطلب، يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب 

 منح الموظف حق استيفاءبشأنه. وفي حال رفضه، يمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء أن ت

 من قيمة تعويض الصرف المستحق له بتاريخ تقديم الطلب، شرط : 50%

 إن يخصص المبلغ لتملك عقار أو أكثر، أو لإنشاء بناء أو لإكماله. -3

 أن تحصر ممارسة حق الموظف باستيفاء القسم المذكور من تعويض الصرف بمرة واحدة. -4

لمصلحة الدولة حفظاً لحقوقها تجاه الموظف. تسقط إشارة أن توضع إشارة تأمين أولى على العقار  -3

التأمين حكماً عند تسديد كامل المبلغ، أو بعد مرور سنة من تاريخ انتهاء خدمة الموظف، واستيفاء 

 الإدارة الكامل حقوقها ".

ت امن نظام الموظفين، موضوع البحث، للموظف الذي بلغت خدماته الفعلية في الملاك 18جازت المادة أ

الدائمة عشرين سنة على الأقل أن يطلب صرفه من الخدمة أو إحالته على التقاعد، مما يشير إلى الإتجاه 

مر متاحاً للموظف الذي أكمل الخامسة هاء الخدمة، فبعد أن كان هذا الأالتنازلي من تحديد شروط طلب إن

ً له  ذلك إذا بلغت خدماته الفعلية خمساً والخمسين من عمره وبلغت خدمته الفعلية ثلاثين سنة، غدا متاحا

) القانون لموضع موضع التنفيذ  3894ين سنة بمعزل عن عمره. بموجب التعديل الصادر سنة روعش

(. ثم استعيض عن تلك الأحكام بالنص القانوني المعروض آنفاً، 35/34/3894تاريخ ) 59بالمورسوم رقم 

 .05/33/3889تاريخ  433اء في القانون رقم جوفقاً لما 

 حول النص المذكور يمكن تسجيل الملاحظات التالية :

تم تعليق قبول السلطة الصالحة للتعيين لطلب إنهاء خدمة الموظف على موافقة مجلس الخدمة  -3

المدنية، فإذا لم يوافق المجلس على الطلب يعرض الموضوع على مجلس الوزراء، بمعنى أن 

دم الطلب ومجلس الخدمة المدنية، ومن المحبذّ أن مجلس الوزراء هو الذي يبت بالخلاف بين مق

مسألة كهذه يقتضي أن يتم البت بها بناء على استطلاع مجلس الخدمة المدنية وليس بناء على 

 .1موافقته

م بتاريخ تقدي أعطي الموظف حق الاستفادة من سلفة على حساب تعويض الصرف المستحق له -4

نه أالخيار ثانية بين تعويض الصرف ومعاش التقاعد، حيث نتهاء خدمته يعود له الطلب ثم أنه بعد إ

أن اختيار تعويض الصرف يبقى قائماً تجاه الموظف صاحب العلاقة، فلا مبرر عندئذ  لو صحّ 

لإمهاله سنة للتسديد. وعليه، يقتضي إعادة النظر في هذه المادة لدى العمل على تعديل نظام 

 .2الموظفين

ً بخصوص الإنهاء الاالأحكام المرعية الإتفصيل  كنوإلى جانب هذه الملاحظات يم ختياري جراء حاليا

 :للخدمة على النحو التالي

 طلب الإحالة على التقاعد: البند الأول

إذا بلغت الخدمات الفعلية للموظف عشرين سنة وطلب إحالته على التقاعد فإن للسلطة الصالحة لتعيينه أن 

دمة المدنية. وفي حال رفض المجلس الطلب يعرض الموضوع على تقبل هذا الطلب بعد موافقة مجلس الخ

مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بمعنى أن لمجلس الوزراء الكلمة الفصل في الموضوع فإن 

 قبل الطلب أحيل الموظف على التقاعد، وإذا رفض الطلب يبقى الموظف في وظيفته.

                                                           
 .444نظام الموظفين نصاً و تطبيقاً ص  –عبد اللطيف قطيش  -1 

 .444نظام الموظفين نصاً و تطبيقاً ص  –عبد اللطيف قطيش  -2 
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 : طلب الصرف من الخدمة البند الثاني

ً وطلب الإإذا توافرت في المو -3 ن تعويض الصرف فالسلطة ستفادة مظف الشروط المبينة آنفا

ب بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، على النحو المبين بالنسبة لن تقبل هذا الطالصالحة لتعيينه أ

ع على مجلس الوزراء لطلب الإحالة على التقاعد، وفي حال رفض المجلس الطلب يعرض الموضو

زراء تمنح الموظف حق ن تتخذ مرسوماً في مجلس الوللحكومة أن توافق على الطلب، أو أحيث 

ص ن يخصتحق له بتاريخ تقديم الطلب، شرط أمن قيمة تعويض الصرف المس %50ستفادة من الإ

و لإنشاء بناء أو لإكماله. وأن توضع إشارة تأمين على العقار لمصلحة أكثر، تملك عقار أو ألالمبلغ 

 ة حفظاً لحقوقها.الدول

ستفادة من سلفة على حساب ما يستحق له من تعويض صرف لا يستطيع الموظف المطالبة بالإ -4

 سوى مرة واحدة.

 ب تعويض الصرف المستحق له :اتم تحديد أشكال استيفاء السلفة المعطاة للموظف على حس -3

، إذا اختار إما باقتطاعها كاملة من تعويض الصرف المستحق للموظف عند انتهاء خدمته -أ

 الموظف تعويض الصرف بدلاً من معاش التقاعد، وتسقط، عندئذ، إشارة التأمين على العقار.

أما إذا اختار الموظف معاش التقاعد، فيستفاد من النص أنه يقتضي أن تكون الإدارة قد استوفت  -ب

ن التأمينتهاء خدمة الموظف، وتسقط، عندئذ، إشارة حقوقها بعد مرور سنة على تاريخ إ كامل

 على العقار.

 ديم الطلباتلناحية تق: البند الثالث

)نظام التقاعد و الصرف من الخدمة( مسألة تقديم طلبات المعاش و  74قد نظم المرسوم الإشتراعي رقم 

ارة د، أو بواسطة الإما الى وزارة المالية مباشرةتقدم إ وم الطوابع،معفاة من رسفهي تعويضات الصرف 

 ارةدسواء كان ذلك في وزارة المالية أو الإ ، ويعتمد تاريخ تسجيل الطلبليها الموظفإالتي كان ينتمي 

 (70)المادة المعنية.

، نهيت فيه خدمة الموظفليوم الذي أُ طلب المعاش وتعويض الصرف في مهلة خمس سنوات من ايقدم 

 (73 )المادة.الموظف من اليوم التالي لوفاته ليهم حقوتبدأ المهلة للذين إنتقل إ

ص له المعاش من ، خصمهلة المذكورة في المادة السابقةذا لم يقدم صاحب الحق في المعاش طلبه في الإ

 (74)المادة ن قوة قاهرة حالت دون تقديمه.ة أ، ما لم يتبين بصورة قاطعتاريخ تسجيل طلبه

ة  ن قوة قاهرأ ةيرد طلب تعويض الصرف الذي لا يقدم ضمن المهلة المذكورة ما لم يتبين بصورة قاطع

 (73)المادة .حالت دون تقديمه

و  (77)المادة ونية يحول دون سقوط حقوق الباقينحد افراد العائلة ضمن المهلة القانإن الطلب الذي يقدمه أ

. وينضم ةفي حالات القوة القاهر 74/93من المرسوم الاشتراعي 35تبت اللجنة المنصوص عليها في المادة 

  (75)المادة حالة مندوب عن مجلس الخدمة المدنية.لى اللجنة في هذه الإ

و يجوز حجزها إلا مقابل دين الدولة، أنه لا أو تعويضات الصرف كما ألا يجوز التنازل عن المعاشات 

ن الحدود المنصوص عليها في قانون أصول لا ضم، على ألا يمارس الحجز إنفقة طعام مثبتة بموجب حكم

 (57)المادة نفقة الطعام على دين الدولة. جحر، بحيث تُ المحاكمات المدنية

تعويض الصرف المخصص له خلال و على مقدار يجوز لصاحب الإستحقاق أن يعترض على المعاش أ

 (55)المادة شهر من تاريخ تبليغه النص القاضي بتخصيصه.ستة أ

 ف من الخدمةعادة النظر في تخصيصات تعويضات الصري أي وقت كان إنه يحق لوزارة المالية فكما أ

 (51)المادة و سهو في التخصيص.ت التقاعد في حال ثبوت خطأ مادي أو معاشا
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تيجة ن العائلية المقدمة للموظف، في حال كان قرار منح التعويض صدر تكذلك يحق لها استرداد التعويضا

يء، وقد د كل شنونية أن الغش يفسدارة في الخطأ، والقاعدة القاعمد فيكون الموظف تسبب بإيقاع الإغش مت

من قانون المحاسبة  439و  434جتهاد على اعتبار أنه يشذ عن المبدأ المذكور في المادتين إستقر الإ

ارك ستحقه نتيجة غش باشره أو شالعمومية الحالة التي يكون فيها الموظف قد تقاضى التعويض الذي لا ي

 1دارة به.الإ

لمبادئ من قانون المحاسبة العمومية من ناحية و ا 439و  434ن التوفيق بين مضمون احكام المادتين وإ

ات مرتبة لنتائج مالية من ناحية أخرى دارة عن قرارالمعتمد عليها في الحق الإداري في ما خص رجوع الإ

بادر  شغا في الحالة التي يتثبت فيها وجود معلاه لا يمكن تطبيقهالقول بأن المادتين المذكورتين أ لىيؤدي إ

ذي وقعت دارة الخطأ الفي حالة مشاركة صاحب العلاقة الإ ملاقة لإيقاع الإدارة بالخطأ، أبه صاحب الع

 2دارة استرداد ما دفعته تحت هذا الوصف دون التقيد بقاعدة مرور الزمن.فيه، بحيث يكون من حق الإ

دية لتقاعاو تدمج المحسومات  ي قسم النفقات من موازنة الدولة،ن معاشات و تعويضات الصرف تدمج فإ

حدد ت نشأ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، صندوق مستقل للتقاعد،ن يو يمكن أ يرادات منها،في قسم الإ

 (54)المادة نشائه.ارته و توظيف موجوداته في مرسوم إدشروط تمويله و أصول إ

من  إنهاء خدمة أي أن:" 4000-9-34تاريخ  3134وقد رأى مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 

دارة المعنية عند موافقتها على دارة. أي أن على الاة الإن يبنى على مصلحالموظفين العاملين يقتضي أ

نعكاسات هذه الموافقة على سير العمل في إنهاء خدمات أساتذة التعليم الثانوي أن تأخذ بعين الإعتبار إ

يها مي لدى نقص في الجهاز التعليلاجة لخدماتهم وأن لا تؤدي إالمدارس الثانوية الرسمية في ضوء الح

 لى التعاقد.وبالتالي تبرير اللجوء إ

ب العلاقة1 هي مبنية على حيثيات صحايتبين من ملف المعاملات أن موافقة الإدارة على إنهاء خدمة أفإذا لم 

كل ل صادرة عن الرئيس المباشرفادة أخذت المصلحة العامة بعين الإعتبار خاصة وأنه لم يرفق بالمعاملة إ

ركهم ن تمن مديرية التعليم الثانوي تبين أنه يمكن الإستغناء عنهم دون بديل أو إو من أصحاب العلاقة أ

 ً  ناطت بمجلسا كانت القوانين والأنظمة المرعية الإجراء قد أولمّ  ليهم.في الحاجة إ الخدمة لا يشكل نقصا

ملات التي ترده على طابقة المعاوضاع الموظفين صلاحية ممدنية في معرض رقابته على أالخدمة ال

 دارة طالبة التنفيذ. القوانين والأنظمة المرعية ومدى إنطباقها على مصلحة الإ

لا يستهان به من أساتذة التعليم الثانوي من ذوي الإختصاص  ن هناك عدداً ا كان يتبين لهذا المجلس أولمّ 

وزارة التربية والتعليم العالي عند عرض  نماتهم قبل بلوغهم السن القانونية، وإنهاء خدى إليلجأون إ

لعمل في المدارس الرسمية ي رأي في مدى انعكاس ذلك على سير ااملاتهم على هذا المجلس لا تبدي أمع

. 

قدمت الإدارة المعنية لا في حال يسع هذا المجلس والحالة ما تقدم، درس المعاملات المذكورة إ نه لاوبما أ

قتها على إنهاء خدمات أصحاب العلاقة والتي تبرر إمكانية الإستغناء عنهم دون الأسباب التي أدت إلى مواف

 .3ن يؤثر ذلك على حسن سير العمل في المدارس الثانوية الرسميةأ

 البند الرابع : لناحية تصفية معاشات التقاعد و تعويضات الصرف

مد في حساب المعاش أو تعويض على: لا تعت 3893\74نصّت المادة الخامسة من المرسوم الإشتراعي رقم 

 :الصرف كل خدمة تؤدى 

 

 .3855كانون الثاني سنة  33كمال الثامنة عشرة من العمر لمن دخل الخدمة قبل تاريخ إقبل  -3
                                                           

 1- قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم 143 تاريخ 38-5-4037 احمد الحصري – الدولة 

 2- قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم 94 تاريخ 30-33-4035 اللواء انطوان بركات – الدولة 

 4000-9-34تاريخ  3134الرأي رقم  –مجلس خدمة مدنية  -3 
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 . 3855كانون الثاني سنة  33كمال العشرين من العمر لمن دخل الخدمة بعد تاريخ إقبل  -4

كانون الثاني سنة  33دخل الخدمة من المدرسين بعد تاريخ  ، لمنقبل إكمال الثامنة عشرة من العمر -3

3855 

 بعد بلوغ السن القانونية  -7

 .بعد قضاء المدة القانونية في الخدمة-5

 

 تتكون المحسومات التقاعدية من : 

 ول من خدمة الموظف نصف راتب الشهر الأ -3

 ستة بالمئة من الراتب  -4

 (1)المادة .تطرأ على الراتب ول من كل زيادةالقسط الشهري الأ -3

 

 تعتمد في حساب معاش التقاعد وتعويض الصرف الخدمات التالية : 

 تقاضى عنها الموظف نصفالخدمات التي دفعت عنها المحسومات التقاعدية بما فيها الخدمات التي -3

  .خرالمحسومات التقاعدية عن النصف الآن يدفع راتب شرط أ

وضية داها سابقة للمفلجمهورية اللبنانية والتي أكومة لبنان الكبير وحكومة اديت لحالخدمات التي أُ  -4 

الخدمات كذلك ، واضعون للتشريع التقاعدي اللبنانيالعليا ولدوائر المصالح المشتركة موظفون لبنانيون خ

نشاء حتى إ 3839من أول تشرين الأول سنة  الحكومات في سوريا ولبنان ابتداءً  حدىالتي أدُيت لإ

 . 3841ايار   43الجمهورية اللبنانية في 

في جيوش الشرق الخاصة ، والقناصة  3839تشرين الاول  33اها اللبنانيون  بعد دّ الخدمات التي أ-3

 راضي سوريا ولبنان. في أ ،اللبنانية

 حيلوا اليه بمقتضى القوانين السابقة . مدات الاستيداع براتب لمن أُ  -7

ومات السورية قبل أول تشرين الأول سنة حدى الحكظفون لبنانيون في إالخدمات التي أداها مو -5

 .  3878من قانون موازنة  47حكام المادة شرط أن يكونوا قد تقيدوا بأ 3873

ً م ئف الدولة التي يرتب لها القانونالخدمات المؤداة في الدوائر البلدية بوظائف مماثلة لوظا -1  عاشا

 ً  . 3853سنة  من قانون موازنة 57قد تقيدوا بمنطوق المادة  صحابهاشرط أن يكون أ تقاعديا

 

لى الخزينة كامل المحسومات أن يدفع أصحاب تلك الخدمات إ 1و 4،3،7،5يشترط لتطبيق أحكام البنود 

 (4)المادة .ة المتوجبة عنهاالتقاعدي

 و تعويض الصرف : الحق في المعاش أينشأ كذلك 

 ، يه خدمتهمنذ اليوم الذي تنتهي ف للموظف، -

 ،ائلته، منذ اليوم التالي لوفاتهفراد علأ -

ً وإذا كان الراتب أ ول الشهر من أ عاش اعتباراً ول الشهر خصص المفي أ و المعاش قد قبض مسبقا

 (9.)المادة التالي

 

ً يصفى المعاش التقاعدي على أساس جزء من أربعين من الراتب الشهري الأخير   ً  ، محسوبا كام حلأ وفقا

ً جديدة من هذا المرسوم الإ 34 مادةال الخدمة لغاية الأربعين سنة فقط ويضاف  بعدد سنوات شتراعي مضروبا

 (8المادة ).ربعينذلك تعويض صرف يعادل راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة بعد الألى إ

 

ب ، وراتكل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرةساس راتب شهر عن ، على أيصفى تعويض الصرفكذلك 

علية كل سنة خدمة ف عنلية بعد العاشرة ولغاية الثلاثين، وراتب ثلاثة أشهر ين عن كل سنة خدمة فعشهر

 (30)المادة .بعد الثلاثين

 (33)المادة.من ثلاثين من الشهر واليوم جزءاً  ،من إثني عشر من السنة يحسب الشهر جزءاً 
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أو  اش التقاعدييعتمد في احتساب المع جل تحديد قيمة الراتب الشهري الذيخلافا لأي نص آخر، ومن أو 

ساسي الأخير، للموظف المعني نسبة واحد من أربع وعشرين من ى الراتب الأتعويض الصرف، تضاف إل

 خير.في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الأ خيرة عن كل شهر يكون الموظف قد قضاهقيمة الدرجة الأ

و تعويضات الصرف أو معاشات التقاعد ل أنص آخر يعتمد في تصفية معاشات الإعتلاي خلافا لأو

 (34)المادة مثالهم في لبنان.في الخارج الراتب الذي يتقاضاه أ لموظفي السلك الخارجي العاملين

من نظام التقاعد و الصرف  8المادة ستشارات في وزارة العدل على أنه وفق حيث رأت هيئة التشريع والإ 

خير أساس الراتب الأ ن تتم تصفية المعاش على( على أ93-74مرسوم الاشتراعي رقم من الخدمة )ال

المعاش و تعويض  ن يعتمد في تصفيةن النظام ذاته تنص، بدورها، على أم 34ن المادة و إللموظف. 

و حيث أن النصوص الآنفة الذكر هي بمنتهى الوضوح، خير من الخدمة الفعلية. الصرف الراتب الأ

علية خير من الخدمة الفراتب الأساس اللورثة المرحوم ا.ع. على أ ي يستحقفيقتضي احتساب المعاش الذ

الذي كان يتقاضاه المتوفى بتاريخ وفاته و في الوظيفة التي كان يشغلها بتاريخ حصول الوفاة )موظف 

بتاريخ  دارة المركزية لم يكن يشغلهاسكندرية( لا في وظيفة ما في اللإدبلوماسي ، فئة ثانية ، في مدينة الا

 . 1ول الوفاةحص

 

 أنه: 33واعتبرت المادة 

، تصفى من ملاك خاضع لشرعة التقاعد إلى ملاك غير خاضع لها أو بالعكسعند نقل الموظف -3

 لى خدماته في ملاكه الجديد . ها إن يحق له ضمّ على أساس خدماته في ملاكه السابق، دون أ حقوقه فوراً 

لاك لى وظيفة تابعة لمر خاضع لشرعة التقاعد والمنقول إينه يحق للموظف التابع لملاك دائم غإلا أ -4

مباشرته العمل في وظيفته الجديدة، ضم ، خلال شهر من تاريخ ئم خاصع لشرعة التقاعد، أن يطلبدا

تصفى  ،الدائم غير الخاضع لشرعة التقاعد، إلى خدماته الجديدة، فإذا لم يفعللى الملاك خدماته السابقة إ

 (. 3وارد في البند )حقوقه على النحو ال

 .لى الملاك )ب(العامة المنتمين إ طباء في وزارة الصحةعلى الأ( 4) حكام البندلا تطبق أ -3

 

ى " لجنة التقاعد "  تعين تصفى المعاشات وتعويضات الصرف من الخدمة  لجنة في وزارة المالية تدع

رية جنة قراراتها بأكث، تتخذ اللمقرر ، وتتألف من خمسة أعضاء من الفئة الثالثة على الأقل ومنبمرسوم

ضبطة لى مإ و تعويض الصرف بقرار من مدير المالية العام استناداً يخصص المعاش التقاعدي أوصوات الأ

 (35.)المادة لجنة التقاعد

 

، 3889-434بالقانون رقم  مات عملاً ات التقاعدية المترتبة عن ضم خدمالمحسوكيفية احتساب وفيما خصّ 

 434من القانون رقم  )اولا( 8ن المادة بما أستشارات في وزارة العدل أنه:" يئة التشريع والإفقد رأت ه

ويل سلاسل رواتب موظفي الملاك جور و تح)رفع الحد الأدنى للرواتب والأ 3889تشرين الثاني  5تاريخ 

حق  ،نظام التقاعدالدائمة الخاضعة ل و يعين في الملاكاتالإداري العام ...( أعطت الموظف الذي عين أ

ان مهما ك جامعة اللبنانية أو مجلس النواب دارات العامة و في الماته السابقة لهذا التعيين في الإضم خد

 8لى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن شروط حددتها المادة إ ،و يوميةها: مؤقتة أو تعاقدية أنوع

 (.17  13  14  3)اولا:

لاحتساب المحسومات التقاعدية المترتبة على ن الطريقة الواجب اتباعها أ ،علاهوبما أنه يستفاد من النص أ

 تب النافذ بتاريخ طلب ضم الخدمات،دارات العامة هي على اساس الرام الخدمات السابقة للتعيين في الإض

 العمل بالقانون )تاريخ 3888-3-3ساس الراتب الحالي في حال تقديم طلب ضم الخدمات قبل أي على أ

في حال قدم طلب ضم  3889-434ساس الراتب الجديد المحول بموجب القانون رقم و على أ 434-3889

                                                           
مجموعة اجتهادات هيئة التشريع والإستشارات في وزارة   3888-30-9تاريخ  3888-734إستشارة رقم –انطوان بريدي  –شكري صادر  -1 
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نه يقتضي وبما أ (.35( )المادة 3889-434)تاريخ العمل بالقانون رقم  3888-3-3من  الخدمات اعتباراً 

ً  لى وزارة الماليةإلى أن طلب ضم الخدمات السابقة يجب أن يقدم إ ، خيراً شارة أالإ ثبوتية بالمستندات ال مرفقا

 . 38891-434من القانون رقم  8من المادة  3بنص الفقرة  اللازمة عملاً 

تحصين و و بغية  نظام التقاعد و الصرف من الخدمة ،من  57المادة ستناد إلى كما رأت الهيئة أنه بالإ

ن ات صراحة و حرفيا على ذ نصإ ،حظر التنازل عن المعاش التقاعديتفإنها حماية المعاش التقاعدي ، 

 وجوز حجزها إلا مقابل دين للدولة، أنه لا ي"لا يجوز التنازل عن المعاشات أو تعويضات الصرف كما أ

ول صالحدود المنصوص عليها في قانون أ لا ضمنعلى ألا يمارس الحجز إ ،بموجب حكمنفقة طعام مثبتة 

منها حظرت  31و في الفقرة ل المحاكمات المدنية صومن قانون أ 910حيث أن المادة  المحاكمات المدنية".

ً إلقاء الحجز على المعاش التقاعدي إ لقاء الحجز على تعويضات الصرف على أن "لا يجوز إ ذ نصت حرفيا

على أنه يجوز حجزها لغاية النصف من أجل دين  ،القطاع العام و معاشات تقاعدهم من الخدمة لموظفي

لة ن من خصائص الوكاحيث أ م مع ترجيح نفقة الطعام على دين الدولة".و نفقة طعام مثبتة بحكللدولة أ

عزل الوكالة غير القابلة للن و حيث أالرجوع عنها لتعلق حق الغير بها. غير القابلة للعزل منع الموكل من 

نفتي ن اللآيللحظر الذي أرسته المادت عتداد بها نظراً فهي لا تصلح للإ مستتراً  تنازلاً  ،تخفي، في أكثر الأحيان

 ً ا ذازل غير المباشرة التي من شأنها، إعلى المعاش التقاعدي و بهدف تحصينه من عمليات التن الذكر حفاظا

 .2جلهادي من الغاية التي وجد من أتفريغ المعاش التقاعما اعتبرت قانونية ، 

 و بتعويض الصرفأ عديعادة النظر بالمعاش التقاعدم شمول حكم مرور الزمن طلبات إوكذلك رأت الهيئة 

ن دلت على من نظام التقاعد والصرف من الخدمة التي إ 73الى  70مواد بعد تخصيصها، مستندةً إلى ال

عاشات و المحكم و مفاعيل مرور الزمن بطلبات تخصيص  ن المشرع قد حصرإنما تدلّ على أ شيء

م د حكن تمبشكل خاص ، أ ام ، و لهذه الهيئةنه ليس للقاضي بشكل عو أتعويض الصرف من الخدمة ، 

لى المشرع بل يعود هذا الأمر إ حدود الدائرة التي رسمها المشرع ،خارج  ،مرور الزمن، و هو حكم مرهق

 نفسه.

اعد للضابط المتق و تعويض الصرفحيث إذا كانت المفاعيل المالية لإعادة النظر بالمعاش التقاعدي أو 

ن أفإن اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على القول بجواز  ،ضة للسقوط بمرور الزمنهي عر، صاحب العلاقة

علاقتها مع أبنائها  فيو ذلك  لزمن في حال كان قد تم لمصلحتها ،لا تتمسك الدولة بمفاعيل مرور ا

 .3م عسكريينالموظفين، مدنيين كانوا أ

 ستقالةالثالث : الإ مبحثال

لب خطي موجب طرية و بصفة نهائية و ذلك ببح ظف لوظيفته بإرادته الذاتية وستقالة تعني ترك الموالإ

 ته في ترك الخدمة بصورة نهائية.دارية المختصة يعرب فيه عن رغبيقدمه لهذه الغاية إلى الجهة الإ

                                                           
مجموعة اجتهادات هيئة التشريع و  8991-81-54تاريخ  8991-5403إستشارة رقم –نطوان بريدي ا –شكري صادر  -1 

 .80801ص  –منشورات صادر –الإستشارات في وزارة العدل 
مجموعة اجتهادات هيئة التشريع والإستشارات  1448-9-3تاريخ  1448-363إستشارة رقم  –انطوان بريدي –شكري صادر  -2 

 .80836ص في وزارة العدل 
مجموعة اجتهادات هيئة التشريع والإستشارات في وزارة  4005-5-33تاريخ   4005-144إستشالرة رقم  –انطوان بريدي –شكري صادر  -3 

 .5\37399العدل ص 
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ة صادرة رو توقف عن العمل تتم بناء لمبادالدولة اللبناني بأنها "معاملة إقالة أ ف عنها مجلس شورىوقد عرّ 

"  قالة هذهمجلس معتبراً أن إجراءات عملية الإتياري طوعي ..." و تابع الخعن الموظف ... فهي عمل إ

مبدئين تان المرحلتان مطابقتان لستقالة و قبولها من السلطة المختصة و هاتنقسم إلى مرحلتين هما تقديم الإ

دون  العامة المرفق ستمراريمبدأ إو  نسانمبدأ عدم جواز التصرف بإرادة الإ ساسيين في القانون العام :أ

 1انقطاع ..."

 على ما يلي :التي نصّ من نظام الموظفين  17المادة ستقالة أحكام وترعى الإ

ته إلى وعليه أن يثابر على القيام بوظيف اً إلى الإدارة التي ينتمي إليهاستقالته خطيللموظف أن يقدم إ -3

 أن تبت الإدارة في طلبه.

ضون شهرين ي غستقالة فالتعيين، وإذا لم ترفض الإ ا الحقتبت في طلب الاستقالة السلطة التي له -4

 عتبرت مقبولة حكماً.من تاريخ تقديمها، أُ 

 و تعديله بعد صدوره.ار القاضي بقبول الإستقالة، ألا يجوز الرجوع عن المرسوم أو القر -3

لا يستفيد الموظف المستقيل من حقوقه في معاش التقاعد أو تعويض الصرف، بل تدفع له  -7

 التقاعدية المقتطعة من رواتبه.المحسومات 

لا يجوز إعادة الموظف المستقيل إلى الخدمة إلا إذا توفرت فيه جميع شروط التعيين باستثناء شرط  -5

 السن.

ي بالغ التالم املويعاد في هذه الحالة إلى رتبته ودرجته السابقتين على أن يعيد دفعة واحدة إلى الخزينة ك

 تقاضاها بموجب الفقرة السابقة.

 ستقالةالإطلب البند الأول: تقديم 

يجب أن يكون طلب الإستقالة خطياً، فالإستقالة الصحيحة و السليمة مشروطة بوجود طلب فعلي صريح 

 (en termes non equivoques)صادر عن الموظف بعبارات واضحة لا لبس و لا غموض فيها 
ه فبإمكانه تقديم إستقالتالموظف في الخارج، ، و مقدم إلى الإدارة التي ينتمي إليها.غير أنه، إذا كان 2

إلى القنصل الذي يعتبر، قانوناً، صلة الوصل بين إدارات الدولة الني يمثلها و مواطنيه الموجودين في 

ً إلى  الخارج لجهة تقبل الطلبات.و بالتالي إن طلب الإستقالة المقدمّ إليه يكون، في هذه الحالة، مقدمّا

 .4قالة الشفهية لا قيمة لها بالمطلقفالإست.3المرجع الصالح

كما أنها يجب أن تكون صادرة عن إرادة حرّة. وهذا يعني أن الموظف يجب أن يكون مقتنعاً و راغباً 

و لذا فالإستقالة الخطية التي يقدمها  5من ذاته و بصدق و رضى صحيح و سليم، بتقديم طلب إستقالته

                                                           
باراً من ،الأشقر،مجلة القضاء الإداري في لبنان الصادرة عن مجلس شورى الدولة إع 3889-1-3قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، -1 

 .538، ص  4، م 3883، 33،العدد3895

 Hospices civils de Lyon 3898 -34-37قرار الأشقر.و محكمة الإستئناف الإدارية في ليون  3889 -1-3قرار مجلس شورى اللبناني،-2 

 .414ص  (T)مجموعة 

 .773،ص3884نان،العدد العاشر،،بركات،مجلة القضاء الإداري في لب3881 -4-4قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، -3 

، برولان 3843 -7-33.و 793،مجموعة،صDame Cardona،كاردونا 3810 -4-35قرار مجلس شورى الدولة الفرنسي،-4 

Brulant 487،مجموعة ص. 

 .Hospices civils de Lyonقرار  Lyon 37-34- 3898محكمة الإستئناف في ليون -5 



26 
 

ه و التضليل ال من الضغط و الإكر، أو تحت وسائنويالموظف تحت تأثير الإكراه المادي أو المع

 .1و حسن التقدير، تكون باطلةبطريقة غير شرعية لا يمكنه مقاومتها و من شأنها أن تفقده "صوابه" 

وكذلك، لا تكون مقبولة و تكون باطلة، الإستقالة التي يقدمها الموظف يشكو من إنهيار أو إحباط نفسي 

 .2epression nerveuse)(un etat grave de dخطير 

غير أن العلم و الإجتهاد متفقان على القول بأن الإكراه لا يكون سببالًلإبطال إلا إذا كان غير 

، أو  مشروع.فهما يعتبران أنه يمكن إستعمال الإكراه أو بعض الضغوط الإدارية لإجراء عمل  محق 

القضاء يقدرّ وحده، و بسلطانه المطلق، القيام بواجب، أو لنيل مصلحة مشروعة، أو لتطبيق القانون.و 

 .3الطابع الشرعي أو غير الشرعي للإكراه

 : مفاعيل قبول الاستقالةالبند الثاني

.و بالنسبة للموظف، لا يسري هذا 4يسري مفعول الإستقالة من تاريخ قبولها و ليس من تاريخ تقديمها

ته، باعتباره قراراً فردياً، مع الإشارة إلى أنها، المفعول إلا من تاريخ تبليه المرسوم أو قرار قبول إستقال

السالف ذكرها، تصبح نهائية حكماً إذا لم تبت الإدارة في الطلب المثبت لها  17سنداً للفقرة الثانية من المادة 

. وعليه، و طالما أن الإستقالة لم تقبل بعد أو لم تصبح نهائية 5في غضون شهرين من تاريخ تقديم الإستقالة

اً على النحو المذكور أعلاه، فإنه يتوجب على الموظف المستقسل أن يستمر  في القيام بأعمال وظيفته، حكم

تحت طائلة إعتباره مسؤولاً مسلكياً و إمكانية فرض عقوبة تأديبية عليه.و تأسيساص على ذلك، إذا رفضت 

عماله فإنه يكون ملزماً بذلك الجهة الإدارية المختصة قبول الإستقالة و أنذرت الموظف بوجوب متابعة أ

.و بعد قبولها، تصبح 6به الإجتهاد الفرنسي ي، وفق ما يقض(revocation)تحت طائلة عزله من الوظيفة 

فلا الإدارة يمكنها الرجوع عن قرارها بقبول الإستقالة و لا الإستقالة نهائية و لا يمكن الرجوع عنها : 

 .7الموظف يمكنه العودة عن طلب إستقالته

و حتى لو عاد الموظف عن إستقالته ضمن المهلة القانونية، و كان قرار بولها قد صدر قبل طب العودة و 

لم يطُعن في هذا القرار ضمن مهلة المراجة القضائية، فإنه يبقى قراراً إدارياً نافذاً ينتج كافة مفاعيله القانونية 

ظف عن إستقالته ضمن المهلة القانونية، قبل صدور .أما إذا عاد المو8طالما أنه لم يطعن فيه وفقاً للأصول

القرار بقبولها من قبل السلطة المختصة، و مع ذلك صدر هذا القرار مستنداً في ذلك إلى طلب الإستقالة 

المسحوب،فإن هذا القرار إذا طعن فيه ضمن المهلة القانونية لمراجعة، يكون مبنياً على واقعة مغلوطة و 

.و خلاصة القول أنه يمكن سحب طلب الإستقالة من قبل الموظف 9لة تجاوز حد السلطةمستوجباً الإبطال لع

حتى تاريخ قبولها من قبل السلطة المختصة، إلا إذا كان القانون ينص صراحة على أن الإستقالة مقبولة 

                                                           
 .888،ص (T)، مجموعة Paloux، بالو 3883 -4-83قرار مجلس شورى الدولة الفرنسي،-1 

 .543،ص 3895،مجلة القانون العام Guillon،3897 -34-34قرار مجلس شور الدولة الفرنسي،-2 

، 3811 -1-41.و 353،ص3،م3881،مطوط،مجلة القضاء الإداري في لبنان،العدد التاسع 3885 -3-9قرار مجلس شورى الدولة اللبناني،-3 

 . 439،ص4،م3884قضاء الإداري،العدد العاشر،يعقوب،مجلة ال

 .5،ص 3،م3881،منصور،مجلة القضاء الإداري في لبنان،العدد التاسع،3887 -30-40قرار مجلس شورى الدولة اللبناني،-4 

 .345،ص4، م3888، 33،مصطفى خطاب،مجلة القضاء الإداري،العدد 3889 -4-39قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، -5 

 . 947، مجموعة ص Ollivier،أوليفييه  Nantes ،38-33- 3843حكمة الإدارية في نانت الم-6 

 .5، ص 3، م3881، 8،منصور،مجلة القضاء الإداري العدد 3887 -30-40قرار مجلس شورى الدولة اللبناني،-7 

 .380، ص 4، م3888، 33العدد  مجلة القضاء الإداري في لبنان، ، نجيب،3889 -3-39قرار مجلس شورى الدولة اللبناني،  -8 

 ، الأشقر مذكور سابقاً.3889 -1-3قرار مجلس شورى الدولة اللبناني،  -9 
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قبل  ها منحكماً بعد مضي مقت معين.ففي هذه الحال لا يكمن إذا انقضت المهلة المحددة في القانون لا سحب

 .1صاحب العلاقة، و لا رفضها من قبل الإدارة

و يقضي مجلس شورى الدولة لإبطال قرار الإدارة برفض طلب الإستقالة الذي يقدمه لها الموظف عملاً 

 بأحكام القانون، إذا ثبت له أن ليس ثمة مبر له سوى حرمانه من تعويض الصرف الذي يمنحه له.

أو قرار إعلان الإستقالة فالعلم و الإجتهاد متوافقان على القول بأن من نتائج  وبالنسبة لنتائج إبطال مرسوم

هذا الإبطال، إعتبار الإستقالة كأنها لم تكن مع ما يترتب من نتائج قانونية على ذلك، إن لجهة الوضع 

المدة  نإن لجهة إعادته إلى الوظيفة مع تسوية وضعه و منحه تعويضاً يوازي راتبه عو المسلكي للموظف،

 .2الفاصلة التي حرم خلالها من الراتب من جراء خطأ الإدارة

وفيما يتعلق بتأثير الإستقالة على راتب الموظف، قضى مجلس شورى الدولة إستناداً إلى صراحى المادة 

 ، فقرتها الأولى، بأن هذا الراتب يطُع عنه إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه المرسوم أو القرار38

  بقبول إستقالته.

 :من نظام الموظفين، موضوع البحث إلى بعض الملاحظات 17( من المادة 7ونشير بخصوص الفقرة )

إن حرمان الموظف من " حقوقه " في معاش التقاعد أو تعويض الصرف يستبطن عقوبة لا تستند -3

دائرة  رفاته ما دامت تقع فيإلى ما يبرره، بل أنه يتعارض مع مبدأ الحرية المعطى للإنسان في تقرير تص

 ما أجازه القانون.

جاه الموظف المستقيل بحرمانه من " حقوقه " في معاش التقاعد أو تستدرك المشترع هذا العسف إ -4

تعويض الصرف وقرن ذلك بضرورة أن تبلغ خدماته الفعلية في الملاكات الإدارية الدائمة مدة عشرين سنة 

 حصال على تلك الحقوق.على الأقل حتى يتمكن من الاست

 إنهاء خدمة الموظفبأن س الخدمة المدنية لمجستقالته، رأى جع الذي يتقدمّ منه الموظف بطلب إوحول المر

مجلس الوزراء قضى باعتبار ، إلا أن 3ء خدمته في إدارة المشروع الأخضرفي إدارته تفرض حكماً إنها

ً في المشروع الأخضر ، ومستقيلاً من وزارة الزراعة فقط، على أن الموظف المعني لا يزال مستخدما

تصرف جميع الرواتب والمخصصات من تاريخ التوقف عن صرفها، ولم يأت قرار مجلس الوزراء، على 

طلبت إدارة المشروع ف ذكر المعاش التقاعدي الذي استمر الموظف على تقاضيه خلال الفترة الماضية.

تقال ن اسأي في كيفية إعادة موظف مستقيل إلى الوظيفة بعد الأخضر من مجلس الخدمة المدنية إبداء الرأ

أنه يقتضي صدور قرار عن فرأى المجلس  منها وصفيت حقوقه عن خدماته وهو منقطع كلياً عن العمل.

السلطة الصالحة للتعيين في المشروع الأخضر يومي إلى اعتبار خدمات الموظف المعني مستمرة في 

ه والمخصصات العائدة له من تاريخ التوقف عن صرفها، وذلك تقيداً المشروع الأخضر، وصرف رواتب

 ً ة ستقال" مفاعيل إتحركت هيئة التفتيش المركزي التي رأت بأن  .4بقرار مجلس الوزراء المشار إليه آنفا

الموظف المعني من ملاك وزارة الزراعة تنسحب تلقائياً إلى وظيفته في المشروع الأخضر الملحق بها 

المعني  أن قضية الموظفرأت بستشارات الإإلا أن هيئة التشريع و اعتباره مستقيلاً منها أيضاً. ببحيث يج

                                                           
 ، الأشقر، المذكور سابقاً.3889-1-3قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، -1 

 .59،ص3،م3889، 34، دويعر،مجلة القضاء الإداري،العدد 3881 -30-34قرار مجلس شورى الدولة اللبناني،  -2 

 .3897-7-39تاريخ  4773\549مجلس الخدمة المدنية الكتاب رقم -3 

 .3884-5-9تاريخ  17مجلس الخدمة المدنية الكتاب رقم -4 
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، قد عرضت على مجلس الوزراء بصفته مرجع البت بالمنازعة بين الإدارة ومجلس الخدمة المدنية

لمشروع اويقتضي، بالتالي، تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بإصدار قرار عن المرجع الصالح للتعيين في 

د بالآلية التي حددها مجلس الخدمة المدنية يقخدمة الموظف المعني مستمرة، والتالأخضر يقضي باعتبار 

 .09/05/3884تاريخ  17بموجب كتابه رقم 

وحول رجوع الموظف عن طلب إستقالته و البت به سلباً أم ايجاباً رأت هيئة التشريع والإستشارات في 

و هو القانون المتعلق - 3858-1-34تاريخ  344من المرسوم الاشتراعي رقم  17وزارة العدل، أن المادة 

أشارت إلى حالة الإستقالة من الوظيفة بناء على طلب الموظف، و قد أوردت  -بالوظيفة العامة في لبنان

عديله ت صراحة في الفقرة الثالثة منها أنه لا يجوز الرجوع عن المرسوم أو القرار القاضي بقبول الإستقالة أو

( أنه يمكن للموظف a contrarioبعد صدوره. وأنه يسُتفاد من المادة السالفة الذكر، و بصورة عكسية )

الذي تقدم باستقالته، العزوف عنها في مهلة أقصاها صدور المرسوم الآيل إلى قبول الإستقالة، أو بمعنى 

لم يكن المرسوم القاضي بقبول آخر، يحق لمجلس الوزراء قبول طلب رجوع الموظف عن استقالته إن 

 .1الإستقالة قد صدر

وكان لمجلس الخدمة المدنية رأياً مؤدياً، أن مغايراً معتبراً أن الإستقالة المقدمة من قبل أصحاب العلاقة 

( مقبولة حكما كونها لم ترفض في غضون 4/ من نظام الموظفين )البند 17تعتبر سنداً لاحكام المادة /

قديمها، لأنه وإن كان مفعول التعيين يسري ابتداء من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز أن شهرين من تاريخ ت

/ من نظام الموظفين( فإنه لا يمكن مجاراة الموظف في 3/ فقرة /33يحدث أي مفعول رجعي )المادة /

تهاء نأوضاعه الخاصة وجعل الوظيفة رهناً لإرادته وظروفه بحيث تبقي أبوابها مشروعة له بانتظار الإ

من مشاريعه وما قد يقرره هو في هذا المجال فيدخلها ساعة يشاء لذلك نرى عدم الموافقة على طلب صاحب 

 .2العلاقة حفاظاً على استقرار العمل الإداري وانتظامه وثباته

 : إعادة الموظف المستقيل إلى الخدمةالبند الثالث

حددت الحالات التي تنتهي فيها خدمة الموظف، من نظام الموظفين التي  13سبقت الإشارة إلى المادة 

ستقالة في مقدمة هذه الحالات وإنهاء خدمة الموظف ن ملاك الإدارة العامة، وذكرت الإويخرج نهائياً م

 تعني شطب اسمه من الملاك الإداري العام، وفقدانه صفة الموظف وسائر المنافع المتعلقة بالوظيفة.

ً خاصة سابق )المستقيلن عودة الموظف الومن البديهي أ ( إلى الوظيفة، إذا لم يحدد لها القانون شروطا

علقة نها تعتبر كتعيين جديد، يخضع لجميع الشروط المتإ(، فيها من الأحكام العامة )للتوظيفومعينة، ويستثن

ول بتعين الموظفين الجدد، ولا يميز الموظف السابق عند دخوله الوظيفة مجدداً عن الشخص الذي يدخلها لأ

 مرة. وعلى هذا الرأي استقر الاجتهاد، كما جاء في إحدى مطالعات هيئة التشريع والاستشارات.

( من 5وأي استثناء على هذا المبدأ العام يجب أن يتم بنص صريح ومحدد. وهذا ما نصت عليه الفقرة )

ى الخدمة إذا من نظام الموظفين، موضوع البحث، فقد أجازت إعادت الموظف المستقيل إل 17المادة 

يع شروط التعيين العامة الخاصة ، أي أنه يخضع لجم3توافرت فيه جميع شروط التعيين باستثناء شرط السن

 (.السن( بما فيها شرط المباراة )أو الامتحان باستثناء شرط)

                                                           
 1- شكري صادر – أنطوان بريدي، إستشارة رقم 3400-3887 تاريخ 38-5-3887،  م.إ.، ص 37385.

 2- مجلس خدمة مدنية الرأي رقم 1171 تاريخ 3885-4-34.

 3-قرار مجلس شورى الدولة الفرنسي،34-5- 3857 ، "دوما " ، مجموعة ، ص411 
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ن استيفاء الموظف المستقيل للشروط العامة والخاصة أ جاء في مرسوم التقاعد و الصرف من الخدمة كما

ضم خدماته السابقة إلى خدماته الجديدة شرط أن يطلب ذلك خلال الحق بيمنحه مة اللعودة إلى الوظيفة الع

إعادة جميع المبالغ التي سبق وتقاضاها، من معاشات تقاعد،  عليهشهر من تاريخ استئنافه الخدمة وثلاثة أ

إلى الخزينة العامة. وعندئذ  (حسومات تقاعد، وذلك دفعة واحدة )أي بدون تقسيطأو تعويض صرف، أو م

ن لم يسترجع المحسومات و كان يستحقها في حينه ضمت خدماته ذا كاإ.و يعاد إلى رتبته ودرجته السابقتين

مادة )ال الى خدماته اللاحقة. )ملاحظة: لا تطبق هذه الاحكام على الموظف المعتبر مستقيل(.حكما السابقة 

78) 

مي يدفع من خزية الدولة و يوقف و يوأو تعويض أو أجر شهري أب ي راتلا يجوز الجمع بين معاش و أ

عضاء أمعاش طيلة وجود صاحبه في الوظيفة بينما يجوز الجمع بين معاش التقاعد و مخصصات صرف ال

 (71)المادة  عضاء الحكومة.السلطة التشريعية و أ

لتقاعد على ا حالتهعند إ عاشه مجدداً صفي مد، لى الخدمة في وظيفة خاضعة لشرعة التقاعإذا أعُيد المتقاعد إ

  (74)المادة.يقل معاشه الجديد عن المعاش السابق لاّ ثانية على أساس خدماته الفعلية كلها على أ

آخر من خزينة الإدارات أو المؤسسات العامة، تقاعدي و راتب  شامعولا يحق للمتقاعد أن يجمع بين 

 فقرة الاولىالستشارات في وزارة العدل أنه استناداً إلى والإ القوى حيث رأت هيئة التشريع باستثناء قدامى

لوظائف انصت على ما يلي :"عندما يعين قدماء العسكريين في  التي من قانون الدفاع المدني 343من المادة 

كذلك و يمكنهم الجمع بين راتب الوظيفة التي يعينون فيها و معاشهم التقاعدي". ، 343المذكورة في المادة 

ال شغيعطى قدماء العسكريون أفضلية ... في إ"على ما يلي :التي نصّت من القانون عينه  340مادة ال

التي تؤمن الدولة معظم مواردها  الوظائف في ملاكات الدولة و البلديات و المؤسسات العامة و المؤسسات

مكانية إن وإ سكريين.العفضلية في إشغال ملاكات الدولة لقدماء أت .". وحيث أن النصوص المذكورة أعط..

 ضلية في الفئة الرابعة من ملاكات الدولة بين راتب الوظيفة المعينينفع قدماء العسكريين المعينين بالأجم

السالفة الذكر هو على سبيل المثال لا  340ن التعداد الحاصل في المادة فيها و معاشهم التقاعدي و ذلك لأ

كرس في المرسوم التطبيقي المذكور في هذه يُ ن ن من الواجب ألاص مبدأ عام منه كاالحصر و يمكن استخ

لناتج ا يمكن تحميل صاحب العلاقة العبء ولا دارة.م يصدر حتى تاريخه بسبب تقصير الإالمادة و الذي ل

ي لقدماء الوظائف الت حصر جميعم التطبيقي الذي يذكر على سبيل الصدار المرسوعن تقصير الإدارة في إ

ة الذكر السالف 340ولى من المادة المعبر عنه في الفقرة الأ ن المبدأطالما أشغاله لية في إالعسكريين أفض

راتب مدرب رئيسي في المديرية العامة للدفاع المدني و الجمع بين واضح بما فيه الكفاية، بحيث يمكن 

 .1التقاعدي معاشال

 ةدار: إنهاء الخدمة من قبل الإ المبحث الرابع

لتقدير الإدارة وحدها و من شأنها أن تؤدي إلى استصدار هذه الاخيرة قراراً  و لا بدّ  هناك حالات تخضع

ً بإنهاء خدمة الموظف دون أو أ يد ي الزام قانوني يقأو طلب من هذا الأخير و دون أي مبادرة مرسوما

 . دارة بإنهائها بصورة حتميةالإ

                                                           
مجموعة اجتهادات هيئة التشريع و الإستشارات  8913-8-81تاريخ  8913\158انطوان بريدي، استشارة رقم  –شكري صادر  -1 

 .80851في وزارة العدل ص 
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 للموظف عدم الكفاءة المهنية: البند الأول

)نظام الموظفين(  85/334شتراعي رقم من المرسوم الإ 43حالة في المادة اللبناني هذه العالج المشرع 

لى قد و"عدم الكفاءة المهنية" و ذلك لأن العبارة الأيقصد نه المسلكية" في حين أعدم الكفاءة "تحت عنوان 

ي ؤدتكبها الموظف و تخطاء المسلكية التي قد يري الشأن التأديبي و تحديد الخطأ أو الأتفسَر بأنها تعن

بالنتيجة و بموجب قرار تأديبي إلى صرفه من الخدمة في حين أنه يتبين من قراءة النص و أحكامه بأن 

قوم ي و العلمي المطلوبة من الموظف كيأغريب تماماً عن الحقل التأديبي و يتعلق بالكفاءة المهنية الأمر 

 .بمهام وظيفته على نحو فعاّل

 ظام الموظفين على ما يلي : من ن 43نصت المادة 

يتثبت مجلس الخدمة المدنية من كفاءة الموظفين المسلكية بقرار من هيئته أو بناء على طلب  -3

متحانات مسكلية جماعية تنظمها فتيش المركزي، وذلك إما عن طريق إالإدارات المختصة، أو إدارة الت

ة، يشغلون وظائف متشابهة، أو عن طريق إدارة الموظفين لموظفين من إحدى الفئتين الرابعة والخامس

تحقيق شخصي تقوم به لجنة مؤلفة من مندوب عن إدارة التفتيش المركزي. ومندوب عن مجلس الخدمة 

المدنية، ومندوب عن الإدارة التي ينتمي إليها الموظف، مع موظف أو مجموعة من الموظفين من أية فئة 

 كانوا، ويرئس اللجنة أعلى أعضائها رتبة.

رف يملك المعاو التحقيق أنه لا حال على التقاعد كل موظف أثبت الإمتحان أصرف من الخدمة أو يي -4

 له منها للقيام بوظيفته قياماً حسناً. الأساسية التي لا بدّ 

تقرر الصرف من الخدمة أو الإحالة على التقاعد السلطة التي لها حق التعيين، بناء على إنهاء  -3

صدر مرسوم أو قرار بالصرف من ي ا انقضى شهران على إنهاء المجلس ولممجلس الخدمة المدنية. وإذ

الخدمة أو الإحالة على التقاعد، فيحق لمجلس الخدمة أن يقرر ذلك في هيئته، وتعتبر قراراته نهائية في هذا 

الموضوع. وتصفى حقوق الموظفين الذي اتخذت هيئة المجلس بحقهم تدبيراً بالصرف من الخدمة او 

 لة على التقاعد، وفاقاً للقوانين والأنظمة النافذة.بالإحا

طلب التثبت من الكفاءة المسلكية، فهي: هيئة مجلس الخدمة المدنية، الإدارات  الجهات التي لها الحق فيأما 

 إدارة التفتيش المركزي.المختصة، 

 : طرق التثبت من الكفاءة المهنية أولاا 

ً يتم التثبت من الكفاءة المسلكية   :من نظام الموظفين 43للمادة  وفقا

مها إدراة الموظفين لموظفين من إحدى الفئتين الرابعة أو عن طريق امتحانات مسلكية تنظ -

 الخامسة والذي يشغلون وظائف متشابهة.

 يه لجنة مؤلفةعن طريق تحقيق شخصي مع موظف أو مجموعة موظفين من أية فئة كانوا تجر -

 لمدنية، وإدارة التفتيش المركزين والإدارة المختصة.مجلس الخدمة ا :من مندوب عن كل من

 نتيجة التثبت من الكفاءة المهنيةا ا : ثاني

قرر تأو التحقيق عدم كفاءته المسلكية،  متحانيصرف من الخدمة أو يحال على التقاعد كل موظف أثبت الإ

 مجلس الخدمة المدنية، وتعطى الصرف أو الإحالة على التقاعد الجهة التي لها حق التعيين، بناء على إنهاء

هذه الجهة مهلة شهرين لإصدار مرسوم أو قرار الصرف أو الإحالة على التقاعد، وبانقضاء هذه المهلة 

 يحق لهيئة مجلس الخدمة المدنية أن تتخذ قراراً نهائياً في الموضوع.
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يرة خنهائية، لا يحرر هذه الأجلس الخدمة المدنية تعتبر من نظام الموظفين بأن قرارات م 43إن قول المادة 

ن النص لم يحظر صراحة هذه الطعن فيها لعلة تجاوز حد السلطة، لأمن الرقابة القضائية و بالتالي من 

قرار صرف الموظف من الخدمة لعدم الكفاءة ن إلى هذا يعتبر مجلس شورى الدولة : ". و ع1المراجعة

 ً أن يقرر ، على 2ته و كفاءته لممارسة مهام وظيفتههليعدم أ لىإ إلا إذا كان مستنداً  المهنية لا يكون شرعيا

و فردي في ضوء عدم التزامه بموجب وظيفي أو مهني أ، لا ذلك في ضوء حالته العامة أو أدائه العام

 .3معين

داء زملائه الموظفين الاخرين الذين ذا الشأن ، بالمقارنة مع تصرف و أوينبغي الحكم على هذا الموظف به

ً 4مهام مشابهةرتبة ذاتها و المكلفون بوظائف ولفي اهم   . ومن هذا المنطلق ، يكون غير مشروع ومستوجبا

، قرار صرف (Erreure manifeste d’appreciation)بطال لعلة وجود "خطأ ساطع في التقدير" الإ

اده و يجر إعد نه لمأ، لا سيما و ته الذاتية و لا تتناسب مع رتبتهموظف طلب منه القيام بمهام تفوق قدرا

 ً  .5على هذا النوع من المهام تدريبه مسبقا

خطاء إلى وقائع و أفعال تشكل أ ن يتم الصرف من الخدمة لعدم الكفاءة المهنية استناداً ولا يجوز أ

. و لا يجوز ية" هدد زميلا له بسلاحه النظامي، صرف شرطي "لعدم كفاءته المسلكمن ذلك مثلاً ،6مسلكية

ستناد إلى حالته الجسدية أو ، ولا بالإ7إلى انتماء الموظف السياسي أو ال آرائه السياسية يضا استناداً أذلك 

ً الصحية. فعدم أهلية أ اعد ، يخضع لقوو صلاحية الموظف لتأمين مهام وظيفته لسبب صحي ثابت طبيا

ً خرى أ هذه ل صول المحددة صراحة في النص،للأ نص عليها القانون و تقضي بإعطائه إجازة مرضية وفقا

عة متنو جازاتخدمة لعدم الكفاءة المهنية بحجة أنه استفاد من إلا يجوز صرف الموظف من الكذلك  .8الغاية

و طريقة قيامه أنه لم يوجه إليه أية ملاحظة أو أي انتقاد بشأن عمله أ، في حين و متعددة خلال سنة واحدة

 ً  .9غير شرعي وفي موقف غير قانوني أ بمهام وظيفته، و لم يضع نفسه يوما

 :في حالات  عديدة نذكرها، ثمة عدم كفاءة مهنية نّ أ، اعتبر مجلس شورى الدولة وعلى عكس ما تقدم

 قوية  خلافاتحد المستشفيات الذي كان سلوكه السبب في حصول مشادات عنيفة و في شخص مدير أ

تي عين المستشفيات الخدمين و الجهاز الطبي و التمريضي، في كل دارة و المستبينه و بين مجالس الإ

ً  فيها  .10تباعا

  في شخص طباخ(cuisinier) ة و دون أي مبرر واجباته همل بصورة مستمرّ في دار للعجزة، أ

و  ،م بمواد و منتجات لم تعد صالحة للإستهلاكساسية في الحرص على عدم صنع وجبات الطعاالأ

 .مرإلى هذا الأ نظره مراراً ذلك بالرغم من لفت 

حب نات الكافية للموظف صان يتم إلا بعد تأمين الضمادمة لعدم الكفاءة المهنية، لا يمكن أمن الخ الصرفف

لخ( ع ... ا، حق الدفاى الملفطلاع علحق الإ صول المعمول بها في الشأن التأديبي )مثلاً العلاقة، وفق الأ

                                                           
وظيفة العامة في التشريع و الاجتهاد )الموظف العام واجباته مسؤولياته حقوقه نهاية ال –مجموعة القانون الاداري  –يوسف سعد الله الخوري  -1 

 .401ص  –الكتاب الثاني  –الجزء السادس  – 4007 –الطبعة الاولى     -خدمته(

 .371"، مجموعة، صDme Duperre، "دوبيريه 3819 -5-33قرار مجلس شورى الدولة الفرنسي، -2 

 .331"، مجموعة، ص  Couture، "كوتور3857 -4-38ولة الفرنسي، قرار مجلس شورى الد -3 

 873، ص (T)"، مجموعة Bachelin، "باشلين 3854 -4-44قرارمجلس شورى الدولة الفرنسي،  -4 

 .931، ص (T)"، مجموعة  Lacroix، "لاكروا3883-7-3المحكمة الإدارية في ليون،  -5 
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 .413، ص (T)" ، مجموعة Amato، "آماتو 3883 -4-9قرار مجلس شورى الدولة الفرنسي،  -7 

 .314"، مجموعة، ص Farrugia، "فاروجيا 3844 -4-45قرار مجلس شورى الدولة الفرنسي،  -8 

 9 - قرار مجلس شورى الدولة الفرنسي، 30-3- 3859، "كاريراس " مجموعة ، ص 43. 

 10- قرار مجلس شورى الدولة الفرنسي، 38-34- 3848، وزير الصحة\ "بومييه"، مجموعة ، ص 43.
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 و بدون نص لايفرضه، أود نص ، بوجلزم الإدارة باحترامه، و تُ و تأمين هذه الضمانات، واجب قائم بذاته

 .، معللاً يجب أن يكون القرار الإداري المتخذ بهذا الشأن خيراً أو .فرق

 ء الخدمة لأسباب تأديبية )العزل(نها: إ البند الثاني

 ملاً بأحكامو ذلك على الهيئة العليا للتأديب إختصاص بشأنه ة الموظف لأسباب تأديبية يعود الإنهاء خدمإن إ

ها مر فرضإذاً عقوبة تأديبية محصور أنهاء الخدمة . فإ334/58شتراعي من المرسوم الإ 51و  55المادتين 

سلكية مخالفات مليه نتيجة لارتكابه بالمجلس التأديبي المختص بعد أن تكون الإدارة قد أحالت الموظف إ

حة السلطة الصو قرار من الأبدون مرسوم . و قرار الهيئة العليا للتأديب ينفذ فوراً فادحة تستوجب ذلك

 من نظام الموظفين.  10ن نص المادة للتعيين و هذا ما جاء في مضمو

 من نظام الموظفين على ما يلي : 43نصت المادة 

خلالاً فادحاً بإحدى واجباته المسلكية المحددة لتأديب إذا أخلّ إيعزل الموظف بقرار من مجلس ا -3

 شتراعي.( من هذا المرسوم الإ35( و )37ن )في القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما في المادتي

ل حقه في تعويض الصرف وفي التقاعد، ولا يفقد حقه في استرجاع ويفقد الموظف المعز -4

 المحسومات التقاعدية إلا إذا قرر مجلس التأديب ذلك في قرار العزل.

ئمة أو إلى الخدمة في أية وظيفة دا لولا يجوز في أي حال من الأحوال إعادة الموظف المعز -3

 و المؤسسات العامة أو البلديات.مؤقتة من وظائف الإدارات أ

الذي يشكل العقوبة التأديبية الأقصى و الأشد لا يمكن و لا يصح إنزاله  ن العزليعتبر القضاء الإداري أو

باب سالأ أن. و عليه إذا تبين بالموظف إلا إذا كان هذا الأخير قد أخل إخلالاً فادحاً بإحدى واجباته المسلكية

التي يستند اليها قرار العزل لا تشكل الاخلال الفادح المشار اليه فإن مجلس شورى الدولة يعتبر حينذاك ان 

و التعويض على الموظف صاحب يح و يقضي حتماً بإبطاله من جهة ساس صحأهذا القرار لا يرتكز على 

مثلاً ف .خرىمن جهة أليها اريخ إعادته إتاريخ فصله من الخدمة حتى تالعلاقة بالراتب الذي استحق له من 

و لكن يعتبر إخلالأ فادحاً  حتراس وعدم دراية و دقة الموظف"لا يعد إخلالاً فادحاً يستوجب العزل "عدم ا

 .1ي على سرقة جاكيت من محل تجاري "قدام شرطسلكية و يستوجب بالتالي العزل " إبالواجبات الم

 رالبند الثالث : إعادة تنظيم الدوائ

 من نظام الموظفين على ما يلي : 44نصت المادة 

يعين رئيس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس مجلس الخدمة المدنية، ورئيس إدارة التفتيش  -3

المركزي، لجنة أو لجاناً تتولى القيام بدراسات في داخل الوحدة الإداية التي تعينها الوزارة المختصة، أو 

هيئة التفتيش المركزي، أو مجلس الوزراء، وتتناول هذه الدراسة المهام هيئة مجلس الخدمة المدنية، أو 

الموكولة إلى الوحدة الإدارية المعنية من جهة، وعدد الموظفين اللازمين للقيام بهذه المهام، وكفاءاتهم 

 العلمية والمسلكية من جهة ثانية، بغية أن تحدد الوظائف الفائضة.

أو الإدارة الموعد الذي يحدده رئيس الوزراء، وعلى الوزارة على اللجنة أن تقدم تقريرها في  -4

في مهلة شهر من تاريخ تبلغها تقرير اللجنة، جدول المختصة أن تضع، بالإشتراك مع التفتيش المركزي. 

بأسماء وعدد من موظفي الوحدة يعادل الفائض المحدد في تقرير اللجنة، وإن لم يفعل ذلك، فعلى رئيس 

                                                           
الوظيفة العامة في التشريع و الاجتهاد )الموظف العام واجباته مسؤولياته حقوقه نهاية  –مجموعة القانون الاداري  –يوسف سعد الله الخوري  -1 

 .434ص -خدمته(
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هلة جدول المطلوب في مللمركزي أن يؤلف فوراً لجة من ثلاثة موظفين على الأقل، لإعداد اإدارة التفتيش ا

ن تعترض على الجدول في مهلة أسبوعين، هرين على الأكثر. ويحق للوزارة، أو الإدارة المختصة أش

 فيعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي.

اً من الموظفين لا تتوفر فيهم الكفاءات المطلوبة للقيام بوظائفهم إذا تبين أن في الوحدة الإدارية عدد -3

 من هذا المرسوم الاشتراعي. 43طبقت عليهم أحكام المادة 

( من هذه المادة عن مزاولة 4ينقطع الموظفون المدرجة أسماؤهم في الجدول المشار إليه في الفقرة ) -7

ة أشهر. وإن لم يلحقوا في غضون هذه الأشهر السنة أعمالهم. ويثابرون على تقاضي رواتبهم كالمة لمدة ست

بوظيفة شاغرة يستوفون شروط التعيين فيها، باستثناء شرطي السن والمباراة، صرفوا حكماً من الخدمة، 

 أو أحيلوا على التقاعد في نهاية المدة المذكورة.

 حددة شروط هذا الانهاء:ال تمّ إعادة تنظيم الدوائر، مه المادة إنهاء خدمات موظفين في حأجازت هذ

 أولاا : تحديد الفائض

يعين رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقترح رئيس مجلس الخدمة  اللجنة التي تتولى الدراسة : -3

المدنية ورئيس إدارة التفتيش المركزي اللجنة ) أو اللجان ( التي تتولى دراسة الوضع الوظيفي في وجدة 

 إدارية معينة.

تبادر إلى تعيين الوحدة الإدارية المعنية  وحدة  الإدارية التي تتطلب الدراسة :الجهة التي تعين ال -4

 أي من الجهات التالية : الوزارة المختصة، هيئة التفتيش المركزي، مجلس الوزراء.

تتناول هذه الدراسة المهام الموكولة إلى الوحدة الإدارية  المعنية، وعدد  مضمون الدراسة : -3

للقيام بهذه الأعمال وكفاءاتهم العلمية والمسلكية. وفي ضوء ذلك يتم تحديد العدد الفائض الموظفين اللازمين 

 .1من الموظفين في الوحدة الإدارية المعنية

ا : تقرير اللجنة  ثانيا

شتراك مع إدارة التفتيش المركزي، في مهلة شهر من تاريخ تبلغها على الإدارة المختصة أن تضع، بالإ

ي ز بأسماء الموظفين الفائضين، وفي حال التأخر يتولى رئيس إدارة التفتيش المركتقرير اللجنة جدولاً 

 ن تعترضفي مهلة شهرين وللإدارة المختصة أعداد الجدول المطلوب تاليف لجنة من ثلاثة موظفين لإ

 عليه في مهلة أسبوعين، ويعود لمجلس الوزراء، اتخاذ القرار النهائي.

ا : عدم الكفاءة المس  لكيةثالثا

إذا تبين وجود موظفين في الوحدة الإدارية المعنية لا تتوفر فيهم الكفاءات المطلوبة تم إخضاعهم لإجراءات 

 التثبت من الكفاءة المسلكية عل النحو المبين سابقاً.

ا: مصير الموظفين الفائضين  رابعا

معنية عن مزاولة أعمالهم، دارية القطع الموظفون المدرجة اسماؤهم في جدول الفائضين في الوحدة الإني

يثابر هؤلاء الموظفون على تقاضي رواتبهم كاملة لمدة ستة أشهر، وإذا لم يلحقوا بوظيفة شاغرة في لكن 

لخدمة اراة، صرفوا من اخلال هذه المدة، وكانوا لا يستوفون شرط التعين فيها، باستثناء شرطي السن والمب

 ل النافذة.حيلوا على التقاعد وفقاً للأصوحكماً أو أ

                                                           
 .449ص  –نظام الموظفين نصاً و تطبيقاً  –عبد اللطيف قطيش  -1 
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 لقانون: إنهاء الخدمة بقوة االفصل الثاني

ا و شطبه من ملاكاته خدمة الموظف دارة إنهاءنية هناك حالات يكون فيها على الإفيما عدا بلوغ السن القانو

عرضها في ثلاثة مباحث نسهذه الحالات عات فرض القانون فيها هذا التدبي. وو حدوث واقبمجرد حصول أ

 :هي

 و اعتبار الموظف مستقيل.لحكمية ألإستقالة اا -3

 التجريد الكلي أو الجزئي من الحقوق المدنية، والإدانة في جريمة جنائية. -4

 العجز الصحي النهائي عن العمل والوفاة. -3

 بحث هذه الحالات بإختصار تباعاً.سن     

 و اعتبار الموظف مستقيل  الحكمية أستقالة الأول : الإالمبحث 

ف الحرة في ترك الوظيفة العامة. أما هنا ستقالة الإختيارية التي هي رهن بإرادة الموظلقد بحثنا سابقاً الإ

رادته إذا ما تحققت شرع ليفرضها على الموظف رغماً عن إستقالة حيث تدخل الماً من الإخرنبحث وجهاً آ

 شروط معينة و في حالات معينة. 

 من نظام الموظفين على ما يلي : 15نصت المادة 

 مستقيلاً :يعتبر  -3

الموظف المعين أو المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر  -أ 

 يوماً من تاريخ تبلغه المرسوم أو القرار القاضي بتعيينه أو بنقله.

الموظف الذي ينقطع عن عمله بدون إجازة قانونية، ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر  -ب 

 عن العمل. يوماً من تاريخ انقطاعه

 جازته.مسة عشر يوماً على تاريخ انتهاء إالموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خ -ج

الموظف الذي يضرب عن العمل، ويجوز في هذه الحالة تعيين بديل عنه ممن تتوفر فيهم  -د

ن يشروط التعيين للوظيفة التي كان يشغلها، باستثناء شرط المباراة. ويجوز في هذه الحالة تعي

 .اراةان يشغلها باستثناء شرط المببديل عنه ممن تتوفر فيهم شروط التعيين للوظيفة التي ك

 ستقالة في الحالات الآنفة الذكر بمرسوم أو بقرار صار عن السلطة التي لها حق التعيين.تكرس الإ -4

من نظام  17ة من المادة السابقة ) الماد 7و  3تطبق على الموظف المعتبر مستقيلاً أحكام الفقرتين  -3

 الموظفين (.

ولا يجوز إعادة الموظف المعتبر مستقيلاً إلى الخدمة إلا إذا توفرت فيه جميع شروط التعيين، باستثناء 

شرط السن، على ألا يقل الفرق، في مطلق الأحوال، بين سنة وسن التقاعد المحددة للوظيفة المرشح لها عن 

 المدة الدنيا لاستحقاق معاش تقاعدي.

 الموظف المعتبر مستقيلاً، والمعاد إلى الخدمة، في الدرجة الأخيرة من الرتبة الأخيرة في الفئة. يعين

)نظام  3897\3\33تاريخ  31من القانون رقم  18ذاته في المادة و المشرع الفرنسي عالج الموضوع 

 موظفي الدولة(، تحت عنوان "التخلي" أو "ترك" العمل أو الوظيفة.
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 يعتبر فيها الموظف مستقيل  الات : ح البند الأول

 الإجتهاد الإداري أنه:استناداً إلى النصوص التشريعية المار ذكرها، يعتبر 

الإنتقال إلى مركز عمله في المكان الجديد المخصص له، بدون عذر مشروع، إذا رفض الموظف  -أ -3

فحتى يعتبر الموظف  .1اعتبر مستقيلاً من الخدمة و لا يحق له بالتالي المطالبة بتعويض الصرف

مستقيلاً من الوظيفة، يشترط أن يكون قد تمنعّ عن استلام الوظيف المنقول إليها بدون سبب مشروع 

 .اخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه المرسوم أو القرار القاضي بنقله إليه

 

تأنف عمله خلال و يعد الموظف مستقيلاً حكماً إذا ترك وظيفته بدون إجازة قانونية و لم يس -ب

. من ذلك مثلاً، امتناع الموظف عن ممارسة أعماله و ترك 2خمسة عشر يوماً من تاريخ تركه لها

ً على قرار رفض طلب إستقالته الإختيارية . و الموظف المستقيل يفقد حقه 3الوظيفة احتجاجا

 .4بالتعويض

عه عن العمل، مخالفاً و لكن يكون المرسوم القاضي بإعتبار الموظف مستقسيلاً بسبب انقطا

للقوانين، إذا كان سبق لهذا الموظف أن تقدم بطلب صرفه من الخدمة إستناداً إلى حق منحه إياه 

القانون، و أثبتت ظروف القضية أن المرسوم المذكور كان نتيجة للطلب و ليس للإنقطاع عن 

زة و عدم إستئنافه عمله . و كذلك لا مجال لاعتبار الموظف مستقيلاً سبب تغيبه بدون إجا5العمل

عشر يوماً من تاريخ تركه الوظيفة، إذا ثبت من الإفادة الصادرة عن قيادة الجيش مثلاً خلال خمسة 

إنه انتقل إلى مكان خارج وظيفته بناء لإيعاز من القيادة العسكرية بسبب الحوادث الثورية التي 

ال مع القيادة المذكورة لتلقي حلت في مقر وظيفته، و كان خلال مدة الحوادث هذه على اتص

 .6التعليمات منها. فيكون تغيبه حاصلاً إذاً بعذر مشروع

و أيضاً إذا انقطع الموظف عن مركز عمله الأساسي لأسباب أمنية و في ظروف إستثنائية و من 

 ً  ثم قام بتأمين العمل في مركز آخر بناء لقرار إداري من المرجع المختص، فإن ذلك لا يعتبر تغيبا

أعلاه و على هذا الأساس يكون مرسوم الصرف المبني  15عن العمل بالمعنى المقصود في المادة 

 .7على هذه الواقعة مشوباً بعيب تجاوز حدّ السلطة و مستوجباً الإبطال

و في هذا لإطار، نشير إلى قرار صدر عن مجلس الوزراء اللبناني أثناء الحرب اللبنانية الأخيرة 

و قضى بتطبيق تدابير إستثنائية على الموظفين  3848-30-34تاريخ  1م ( برق3845-3880)

من نظام  15المتغيبين عن عملهم بسبب الحوادث الأمنية الضاغطة، و باستبعاد تطبيق المادة 

الموظفين، آخذاً بعين الإعتبار الظروف الإستثنائية السائدة آنذاك. و ظل معمولاً بهذا القرار في كل 

-34-44المعمم بتاريخ  3894-33-34تاريخ  45مة حتى إلغائه بموجب القرار رقم الإدارات العا

و هنا اعتبر مجلس شورى الدولة إنه إذا كان ينبغي مراعاة الأوضاع الأمنية بشأن الموظفين  3894

المتغيبين، قبل صدور القرار القاضي بإلغاء التدابير الإستثنائية المشار إليها، فإنه من غير الجائز، 

بعد هذا التاريخ، التمادي في التغيب عن العمل دون عذر مشروع، لاسيما و أن الأوضاع الأمنية 

                                                           
 .... 357434، مراجعة رقم Centre hospitalier de Brignoles، 3885 -33-1قرار مجلس شورى الدولة الفرنسي، -1 

 .314،ص4،م3884، 30، فرحات، مجلة القضاء الإداري، العدد 3881 -1-5قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، -2 

 .85،صMeaux ،DA،3893، مو 3893 -5-35قرار مجلس شورى الدولة الفرنسي،  -3 

،قرار بردويل ، المجموعة الإدارية للإجتهاد و التشريع الصادرة عن المحامي جوزيف 3859 -33-1قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، -4 

 .438الشدياق،ص 

 .344،ص 3859المجموعة الإدارية للإجتهاد و التشريع، سليمان،،3859 -7-43قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، -5 

 .8،ص 3858ياغي، المجموعة الإدارية للإجتهاد و التشريع،  ،3859 -34-38قرار مجلس شورى الدولة اللبناني،  -6 

 .773، ص  3883 3880، 5،غصن،مجلة القضاء الإداري، العدد 3899 -34-9قرار مجلس شورى الدولة اللبناني،  -7 
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ضع دون و –على الأقل  –في تلك الفترة لم تعد تحول دون التحاق الموظفين بمراكز أعمالهم، أو 

تغيبه لأنفسهم بتصرّف الإدارة عند وجود حالات  خاصة. و بالتالي يكون اعتبار الموظف مستقيلاً 

المتمادي دون عذر  مشروع مدة غير معقولة، واقعاً  في محله القانوني
1. 

وظيفته خلال خمسة عشر  مستقيلاً من الخدمة إذا لم يعد إلى ممارسة أعمال و يعتبر الموظف -ج

 ً من تاريخ إنتهاء إجازته الإدارية، حتى لو طلب تجديد هذه الإجازة و إنما انقطع عن العمل  يوما

 .2طلبه المذكوريلة قبل معرفة النتيجة التي آل إليها مدة طو

ويعتبر الموظف مستقيلاً من الخدمة، إذا لم يبرر انقطاعه عن العمل خلال خمسة عشر يوماً  -د

.و لكن إذا 3من قانون الموظفين 38من تاريخ إنتهاء إجازته المرضية المسموح بها بموجب المادة 

هو موجود خارج البلاد في إجازة خاصة تعذر عليه ثبت أن الموظف مصاب بمرض عضال و 

موضوع  15العودة إلى لبنان لمزاولة عمله الوظيفي كالسابق، فلا يمكن اعتاره مستقيلاً وفقاً للمادة 

لم تكن مثل هذه الحالة المرضية قائمة و إذا انعدم بالتالي كل عذر  مانع يسمح للموظف البحث إلا 

 .4بالعودة أعمال وظيفته

ن هذا المنطلق أبطل مجلس شورى الدولة مثلاً، المرسوم الذي يعتبر الموظف مستقيلاً من و م

الوظيفة و لا يعتبره مصروفاً من الخدمة بسبب المرض، إذا كان هذا الموظف قد تقدم بتقرير طبي 

نه أوفقاً للأصول، يثبت فيه مرضه، و إذا كانت اللجنة الطبية المختصة قد أعطت تقريراً تجزم فيه 

 .5غير صالح للخدمة

ذلك أنه من أجل إعتبار لموظف مستقيلاً حكماً، على النحو المتقدم بيانه، يجب أن يكون إنقطاعه 

عن العمل بدون عذر مشروع، الأمر الذي لا يمكن تطبيقه على وضع الموظف عندما يكون تحت 

 .6مراقبة اللجنة الطبية

المرض، فإن ذلك يعتبر خطأ مسلكياً و يستوجب و إذا أهمل الموظف إبلاغ رئيسه غيابه بسبب 

 .7من نظام الموظفين 15ملاحقته تأديبياً، لا اعتباره مستقيلاً عملاً بمنطوق المادة 

و يعتبر مستقيلاً من الخدمة أيضاً الموظف الذي ينقطع عن العمل لمدة تتجاوز الخمسة عشر  -ـه

 8مشروع....يوماً بعد إنتهاء مدة وضعه خارج الملاك، دون عذر 

و في المقابل و على سبيل المثال، لا يشكل تغيباً أو تخلاياً عن الوظيفة يستوجب إعتبار الموظف  -4

 و إنما يعتبر غياباً غير مشروع أو بالأحرى خطأ مسلكياً يستوجب إنزال عقوبة تأديبية: مستقيلاً، 

 .9تغيب موظف عن وظيفته مدة أربعة أيام دون إجازة أو إذن من رئيسه -أ

ً إلى مركزه و البقاء فيه  -ب توقف الموظف عن القيام بمهام وظيفته بالرغم من حضوره يوميا

 .10بعض الوقت

                                                           
 .481، ص4، م3884، 30مجلة القضاء الإداري، العدد  ،اللقيس،3881 -4-30قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، -1 

 .431،ص3،م3885، 9مجلة القضاء الإداري،  العدد  ،الصيفي،3887-4-30قرار مجلس شورى الدولة اللبناني،  -2 

 .709، ص 4، م3888، 33مجلة القضاء الإداري،العدد  حداد، -3888-3-45قرار مجلس شورى الدولة اللبناني،  -3 

 .40، ص3817،الجردي،المجموعة الإدارية للإجتهاد و التشريع 3813-3-3قرار مجلس شورى الدولة اللبناني،  -4 

 .349، ص3815المجموعة الإدارية للإجتهاد و التشريع  ،الأدهمي،3815-5-3قرار مجلس شورى الدولة اللبناني،  -5 

 .453،ص3814الشعاّر،المجموعة الإدارية للإجتهاد و التشريع، ،3814-30-30رار مجلس شورى الدولة اللبناني، ق -6 

 .379،شعيا،المجموعة الإدارية للإجتهاد و التشريع،ص3819-5-33قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، -7 

 .403،ص3م3884،  30لإداري،العدد ،مقداد،مجلة القضاء ا3885-34-4قرار مجلس شورى الدولة اللبناني، -8 

 .140مجموعة، ص Dme Navenant،نافنان 3813-34-33قرار مجلس شورى الدولة الفرنسي،-9 

 .339مجموعة، ص  Mme Yaffi،يافي 3893-4-44قرار مجلس شورى الدولة الفرنسي، -10 
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رفض الموظف القيام بمهام وظيفته التي تشكل خطراً على صحته وفقاً لما جاء في تقرير طبي  -ج

 .1بهذا الشأن، بالرغم من حضوره صباح كل يوم و في الموعد المحدد لبدء الدوام

أو التأخر في الحضور و تأخير  2المطلوب منهالعمل  رفض الموظف تنفيذ  و إنجاز -د

رفضه إستقبال  –في السياق ذاته  –، أو 4، أو الغياب بحجة إصابته بوعكة صحية3المعاملات

 .5لجنة طبية أو المثول أمامها و الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة

 

يفته دون عذر مشروع )القانون اللبناني( أو يغيب الموظف الذي يتغيب خمسة عشر يوماً عن وظ -3

ً )القانون الفرنسي( ، إنما يقطع  و يتخلى عن وظيفته مدة غير معقولة دون عذر مشروع أيضا

بتصرفه هذا و بإرادته الذاتية، العلاقة التي تربطه بالإدارة، و يضع نفسه خارج نطاق تطبيق 

 .6الوظيفي الراعية لعمله أو لوضعهالقوانين و الأنظمة 

مع الإشارة إلى أن تغيّ الموظف عن العمل لمدة خمسة عشر يوماً و الداعي لاعتباره مستقيلاً، هو 

. و يعُتبر الموظف مستقيلاً في نهاية 7التغيب الحاصل طيلة هذة المدة بصورة متتابعة متواصلة

إذ في نهايتها يظهر  المدة المذكورة التي تبدأ  من تاريخ انقطاعه عن الخدمة بدون سبب مشروع،

 .8الدليل على رغبته في الإنفصال عن الوظيفة

 

و قرار اعتبار الموظف مستقيلاً و شطبه نهائياً من الملاك للسبب موضوع البحث لا يشكل بحدّ  -7

ذاته عقوبة تأديبية أو هو يرتدي الطابع التأديبي، و بالتالي فإنه لا يخضع للأصول التأديبية المقررة 

هذا هو المبدأ، غير أن الإجتهاد يعتبر أن مثل هذا التدبير و إن يكن لا يشكل عقوبة  .9بها الشأن

تأديبية، إلاّ أنه نظراً لخطورته و لطابعه المصيري بالنسبة إلى الموظف يتعين على الإدارة عدم 

 اتخاذه قبل تأمين حق الدفاع لصاحب العلاقة فلقد جاء:" ... و بما أنه و على فرض أن التدبير

بير التي فإن مثل تلك التداالمطعون فيه )مرسوم اعتبار الموظف مستقيلاً( لا يشكل عقوبة تأديبية، 

توصف بأنها إدارية أو غير تأديبية يمكن أن تخضع للقانون التأديبي و ذلك فيما يتعلق ببعض 

ع ما الطابعناصرها إذ أن بسط بعض القواعد الخاصة بالحقل الـتأديبي إلى تدابير مجردة من هذا 

ردهّ أنه يوجد وفق العمل و الإجتهاد فئة جديدة من التدابير التي تقع بين التدابير التأديبية و التدابير 

 الإدارية التسلسلية.

"و بما أن مجلس شورى الدولة يطبق قاعة إطلاع الموظف على الملف لكل تدبير يهدف إلى معاقبة 

 لى جسامة وافية.متخذ بالنسبة للشخص و ينطوي عتصرف عام... 

"... و بما أن هذا المفهوم لتدبير غير تأديبي أصبح شرطاً أساسياً لتطبيق حق الدفاع في الوظيفة 

 .10العامة..."

قيم ، لا يستمن الخدمة للانقطاع غير المشروع وغير المبرر عن العمل عتبار الموظف مستقيلاً وا

سنة  45نظام الموظفين لتجاوز خدماته مدة من  18للمادة  عند تقدمه بطلب صرفه من الخدمة سنداً 
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شهر على تاريخ موافقة مجلس ضاء فترة خمسة أفي الملاك الدائم والذي توقف عن العمل بعد انق

مجلس إذ بمجرد أن يكون  الوزراء على طلبه و قبل صدور المرسوم المكرس لقبول الطلب.

ذ اتخذ ذلك إ وقد فعل لطلب ،و رفض اب الصرف من الخدمة أيملك حق قبول طلالذي الوزراء 

ً قفمو 3883-3-40بجلسته المنعقدة بتاريخ  ً  ا الموافقة على  قررمن طلب صاحب العلاقة و صريحا

في ضوء قرار مجلس الوزراء وى صرفه من الخدمة بناء على طلبه. لمشروع مرسوم يرمي إ

أي  3883-9-33 على العمل حتى تاريخ المشار اليه و في ضوء مثابرة الموظف صاحب العلاقة

ً طيلة فترة خمسة أشهر تقري ف لا يمكن اعتبار توق ،قبول طلبه من قبل المرجع المختصد عب با

ً  3883-9-33صاحب العلاقة عن العمل بعد تاريخ  روع يبرر عن العمل بدون سبب مش انقطاعا

و  المختصرد إلى سبب مشروع و إلى موافقة المرجع نهاء خدمته يُ لأن إ ،اعتباره بحكم المستقيل

من ض –في غياب نص صريح  –ن يصدر فترض أن صدور المرسوم المكرس لقبول الطلب يُ لأ

داري الفرنسي في هذه الحالة ل الإداري والتي يقدرها الإجتهاد الإحقالالمهلة المعقولة المألوفة في 

 .1شهربأربعة أبالذات 

وم القاضي باعتبار الموظف ن المرسحد قراراته أفي أكد ن مجلس شورى الدولة اللبناني أإو

طلب تقدم بن هذا الموظف أذا سبق لمخالف للقانون إ ،ن الخدمة بسبب انقطاعه عن العملمستقيلا م

لب كان نتيجة للط ثبتت ظروف القضية أنهاه القانون و أيصرفه من الخدمة استناداً إلى حق خوله إ

  .2و ليس للانقطاع عن العمل

طاعه عن رغم انقالإداريين قة على تكليف معلم بمساعدة الموظفين في القضية المتعلقة بالموافو

مجلس الخدمة المدنية أن موافقة السيد الوزير على استئناف  ، إعتبرعمله بدون عذر مشروعمركز 

 .3صاحب العلاقة لعمله لم يستند إلى أي نص قانوني أو أسباب واقعية مبررة

 موظف الذي يضرب عن العمل مستقيل  الحالة التي يعتبر فيها ال:  البند الثاني

أياً تكن ضخامة الشركات الخاصة داخل بلد إذا كان للإضراب في القطاع الخاص مفاعيله القانونية، فإنه 

من البلدان فإنها تبقى دون الدولة، فلا تضاهيها كرب عمل، فالدولة هي أكبر رب عمل في المجتمع ككيان 

ملين لديها من موظفين، ومستخدمين، وأجراء، ومتعاقدين سواء في سياسي، نظراً للأعداد الكبيرة للعا

و في الأجهزة الأمنية والعسكرية، فضلاً عن الجهاز القضائي، والعاملين في أالإدارات العامة المدنية، 

 المؤسسات العامة ذات طابع الصناعي والتجاري، أو الشركات المختلطة، وسواها.

ام ككل، بأعدادهم الوافرة، يؤدون دوراً على جانب كبير من الأهمية، في وهؤلاء العاملون في القطاع الع

ً في واقع المرافق العامة  ً طاغيا مختلف الأصعدة، وفي جميع المجالات، مما يجعلهم يحتلون موقعا

 المعاصرة.

ن مولذلك فإن القوانين والأنظمة التي تحكم عمل هؤلاء العاملين في القطاع العام هي على جانب كبير 

الخطورة في انعكاساتها على سير العمل في المرافق العامة كافة، فليس من السهل إباحة حرية التوقف 

  .4الجماعي عن العمل فيها دون أية ضوابط، أي إباحة حرية الإضراب
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 ضراب في فرنساالإتنظيم  -1

 في مرحلتين:فرنسا، نجد أنها مرت  في تتبع مسار هذه المسألة في واقع ما جرت عليه الأمور، في

 ضراب محظور بصورة مطلقة :المرحلة الأولى : الإ

بية نمواً متعاظماً في الحياة الإجتماعية في فرنسا، وتزايدت الحركة النقا تفي بدايات القرن العشرين عرف

ً ضرابات في القطاع العام، ولاسيما الإضراب الذي شمالإ  ، في حينه، منل إدارة البريد، والذي لاقى دعما

النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية. وقد تصدت الحكومة لهذه الحركات وقمعتها بقسوة حيث  مجلس

 عمدت إلى تسريح ما بين خمسمائة إلى ستمائة موظف.

الفصل من الخدمة قام عدد من هؤلاء الموظفين الدعوى أمام مجلس شورى الدولة لإبطال قرارات وقد أ

الذي يقضي بإطلاع الموظف  44/07/3805القانون الصادر في  من 15لى نص المادة مستندين في ذلك ع

رفت القضية فعُ  Winkell على ملفه الخاص قبل اتخاذ أية عقوبة تأديبية بحقه. وكان من بين المدعين السيد 

 باسمه.

والتي  Tradieu وقد رد مجلس الشورى الدعوى مستنداً في ذلك إلى مطالعة مفوض الحكومة لديه الأستاذ 

فيها قوله : " عندما تجد الدولة نفسها مسوقة لأن تحل محل المبادرة الحرة للأفراد في تنظيم مرفق جاء 

عام، فإن ذلك غالباً ما يحصل بهدف إشباع الحاجات العامة لجميع المواطنين في فرنسا، والقاطنين فيها، 

العمل رارية ستمغير متقطعة. فإرة كاملة، وحيث لا يتسير للمبادرة الحرة للأفراد إشباع تلك الحاجات بصو

 ضراب يقع في تناقض مباشر مع مفهوم المرفق العام نفسه ".هي جوهر المرفق العام، والإ

ستنسابية للإدارة التي رآها متناسبة مع مفهوم المرفق العام، فقد بحث وإلى جانب إعتبارات السلطة الإ

 الداعم لقرارات فصل الموظفين المضربين،عن السند القانوني لتأييد رأيه  Tradieu مفوض الحكومة 

فوجده في " عقد الوظيفة العامة " فالإضراب من شأنه أن يضع حداً، وبصورة تلقائية، لعقد العمل، متبنياً، 

ارج ، خفي ذلك، رأي محكمة التمييز الفرنسية. فالمضرب عن العمل يضع نفسه، وبمحض خياره الحرّ 

نى مجلس وقد تبريس للمفاعيل القانونية للإضراب. ذه الحالة، سوى تكالخدمة وقرار الفصل لا يكون، في ه

ً في محالشور دعوى  ردّ  له القانوني، وى وجهة نظر مفوض الحكومة لديه، وإعتبر قٌرار الفصل واقعا

 .1الإبطال

 عتراف بحق الإضراب :المرحلة الثانية : الإ

كرس ر للمواطنين كافة بحق الإضراب. وتَ ، فقد أق44/30/3871صدر الدستور الفرنسي بتاريخ منذ أن 

ضراب مبدأ ذا قيمة . وبذلك، غدا الإ05/30/3859تاريخ هذا الحق في مقدمة الدستور الفرنسي الصادر ب

 دستورية.

أقرت للموظفين حرية العمل النقابي على أن  49/07/3854. و 38/30/3871ثم إن القوانين الصاردة في 

 ئحة بأسماء الهيئة الإدارية للنقابة، لدى السلطات الرئاسية للموظفين.يتم إيداع أنظمة النقابة، ولا

وغدا لكل فئات المستخدمين حق اللجوء إلى الإضراب، على ألا تتم إساءة استعمال هذا الحق بالخروج به 

 عن دائرة المطالب المهنية، وامتد مثل هذا الحق ليشمل الموظفين كافة. كما صار ينظر إلى منع الإضراب

عتبر أن للإدارة حرية التعبير عن الرأي. وتدخل الإجتهاد الإداري في هذه المسألة و اكما لو أنه يمس حق 
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ن تتوازن ملائمة لممارسة حق الإضراب، على أنظمة الحقوق إصدار الأنظمة، أن تصدر الأبما لها من 

 .1عامةستمرارية العمل في المرافق الق حرية التعبير عن الرأي، ومبدأ إفيه حقو

ا وممارسة : -2  الإضراب في لبنان، تشريعا

ما تزال النصوص القانونية المرعية الإجراء في لبنان تعتبر الإضراب من الأعمال المحظرة على الموظف، 

 وكذلك التحريض عليه، ويترتب على الإضراب اعتبار الموظف مستقيلاً من الخدمة.

اء حركة إضرابات واسعة فقد أعطاها المشترع ولتلافي أية ضغوطات قد تتعرض لها الإدارة من جر

تي كان يهم شروط التعيين للوظيفة الظفين المضربين من بين من تتوافر فصلاحية تعيين بدلاء عن المو

يشغلها الموظفون المضربون باستثناء شرط المباراة، مما يتيح للإدارة ملء المراكز الوظيفية التي شغرت 

جراءات المباراة التي تتطلب فترة طويلة من ة بالنظر إلى إعفائها من إة وسرعمن جراء الإضراب بسهول

 .2الزمن

 على صعيد الممارسة : 

من المعروف أنه تجتاح لبنان منذ فترة قصيرة من الزمن موجات التظاهرات والإضرابات التي كانت 

تذة اتسعت لتشمل أسامقتصرة في السابق على المعلمين والأساتذة في المدارس الحكومية ) والخاصة ( و

اريين خيرة لتشمل الموظفين الإدعت دائرة الإضرابات في الآونة الاالجامعة اللبنانية بفروعها كافة، ثم اتس

 كافة، وهو أمر لم يكن مألوفاً من قبل.

 ضرابات بتطبيق الأحكام القانونية النافذة في هذا المجال.تعمد الدولة إلى مواجهة حركة الإ وبمقابل ذلك لم

قدمة، ا قبلت به الدولة المتونحن نرى أن ضغط الواقع سيكون أقوى من النص، بما يقضي بأن تقبل الدولة م

غرار ما حصل في فرنسا على النحو الذي عرضنا له آنفاً، وتعديل النصوص القانونية المعمول بها على 

مرافق ستمرارية العمل في الإدأ حالياً باعتماد نصوص قانونية قابلة للتطبيق، من حيث أنها توازن بين مب

العامة وحق حرية التعبير. وبدلاً من أن يبقى الإضراب ممارسة واقعية فإنه من الأوفق تنظيم حق الإضراب 

مثل طبيعة المرافق العامة حة ودقيقة لممارسته مع الأخذ بالإعتبار عدداً من الأمور ووضع شروط واض

 ظفين لدى إعادة النظر في أحكامه.ء التعديل اللازم على نظام الموجرانقترح إ وعليه، فإننا وفترات عملها.

 : تكريس الاستقالة البند الثالث

إنطلاقاً مما تتقدم و لإنهاء خدمة الموظف من جرّاء إعتباره مستقيلاً من الخدمة لا يعتبر من الطرق العادية 

الما أنه يؤدي إلى حرمان الموظف من لإنهاء الخدمة، بل هو تدبير يتضمن إلى حد ما نوعاً من العقوبة ط

تعويض الصرف أو المعاش التقاعدي بل هو على حد ما ذهب إليه الإجتهاد الإداري الفرنسي يخفي عزلاً 

، فإنه يتعين على الإدارة أن توجّه إنذاراً خطياً للموظف المنقطع عن الخدمة، و تنبهه فيه 3حقيقياً للموظف

طر شطبه نهائياً من الملاك دون اتباع الأصول التأديبية بهذا الشأن إذا لم بوضوح إلى أنه قد يواجه بذلك خ

 يعد إلى عمله، و ذلك لإلزامه بتحديد موقفه النهائي قبل اعتباره مستقيلاً.

“…la mise en demeure doit prendre la forme d’un document ecrit notifie a 

l’interesse et l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans 
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procedure disciplinaire prealable, s’il ne prend ou ne reprend pas son service dans 

le delai qui lui est imparti”.1 

و بدون ذلك، يكون اعتبار الموظف مستقيلاً واقعاً في غير موقعه القانوني مستوجباً الإبطال لعلة تجاوز 

 .2دّ السلطةح

و في هذا المجال يعتبر الإجتهاد أن عبء إثبات توجيه الإنذار يقع على عاتق الإدارة. و أن كتاب الإنذار 

ً من السلطة الإدارية المختصة .و أن اعتبار الموظف مستقيلاً لا يمكن أن يتم قبل 3يجب أن يكون موقعا

ً للأصول للقرار المتخذ بهذا الشأن مفعول رجعي يعود  . و يكون للمرسوم أو4إبلاغه كتاب الإنذار وفقا

ً –تاريخه إلى نهاية المدة المحددة لهذه الغاية و التي   يظهر في نهايتها الدليل الأكيد لرغبة -كما أشرنا سابقا

فلهذا المرسوم أو القرار مفعول إعلاني فقط وهذا من الاختلافات  .5الموظف في الإنفصال عن الوظيفة

القاضي بقبول الاستقالة بناء على طلب الموظف، حيث يسري مفعول هذا النص في  الجوهرية بين النص

النسبة لاعتبار بنشائياً على غير ما هو عليه اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار قبول استقالته باعتباره نصاً إ

 دة المذكورة، لا منالموظف مستقيلاً. ولذا، فإن قطع الراتب عن الموظف يتم إعتباراً  من تاريخ نهاية الم

 .6تاريخ المرسوم أو القرار بتكريس هذه الإستقالة

وإذا قام الموظف بعد إنذاره بتقديم مبررات و أعذار لغيابه، فعلى الإدارة أن تأخذهل بعين الإعتبار، و إذا 

 .7وجدتها غير مقنعة يتوجب عليها إنذاره من جديد و وفق الأصول ذاتها

يد من إجازة مرضية انتهت مدتها، و لم يعد خلال الخمسة عشر يوماً، و قام هو و إذا تم إنذار موظف مستف

على أثر ذلك بتقديم تقرير طبي جديد يفرض الغياب عن العمل مدة إضافية فإنه يكون بذلك قد أفصح عن 

ذ الأسباب التي تحول دون رجوعه إلى العمل، و على هذا الأساس إذا قامت الإدارة بالرغم من ذلك باتخا

القرار باعتباره مستقيلاً و بشطبه نهائاً من الملاك، فإن قرارها هذا يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون و 

 .8مستوجباً الإبطال

إجازة قانونية أو عذر مشروع، مدة خمسة عشر يوماً متواصلة، لا  نكما أن انقطاع الموظف عن عمله بدو

لا بدّ لجعل هذه الإستقالة حاصلة و قائمة و نافذة ، من تكريسها يؤدي حكماً إلى اعباره مستقيلاً من الخدمة ف

. و في حال عدم صدور هذا 58\334من المرسوم الإشتراعي  15من المادة  4بمرسوم عملاً بالفقرة 

ً بإدارته فقط، و عملاً بالمادة  ً إلى ملاكه، و مرتبطا من المرسوم  38المرسوم فإن الموظف يبقى منتيا

شار إليه، لا تستحق له رواتبه عن فترة غيابه غير المبرر و غير المشروع لعدم قيامه بالخدمة الإشتراعي الم

 .9الفعلية خلالها

 .10و أن مرسوم أو قرار اعتبار الموظف مستقيلاً يجب أن يصدر عن السلطة التي لها حق التعيين

بدون إجازة أو بدون عذر كما يجب إسناد المرسوم المعلن للإستقالة بسبب انقطاع الموظف عن عمله 

المرسوم القاضي بعتبار الموظف مستقيلاً مسنداً إلى وقائع غير  مشروع، إلى وقائع صحيحة.فإذا جاء
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و في هذه الحالة، تعتبر الإستقالة غير حاصلة  1صحيحة، فإنه يكون مستوجباً الإبطال لعلة تجاوز حدّ السلطة

ج قانونية على وضع الموظف المسلكي و منها إعادته  إلى و كأنها لم تكن مع ما يترتب على ذلك من نتائ

الوظيفة ممع تسوية وضعه و منحه تعويضاً يوازي راتبه عن المدة الفاصلة التي حرم خلالها من الراتب 

 .2من جرّاء خطأ الإدارة

وظفين ما / من نظام الم4بند  15رد في المادة /ستقالة، مبينّاً أنه ووفسّر مجلس الخدمة معنى تكريس الإ

 عن السلطة التي لها حق و بقرار صادربمرسوم أ ،ستقالة في الحالات الآنفة الذكركرس الإحرفيته: "تُ 

عيين، قيام السلطة التي لها حق التبمعنى  ،صلا"في اللغة "هو تثبيت لشيء موجود أ والتكريس". التعيين

"اعتبار الموظف المعين الذي لا يتسلم وهي حالة:  نه تثبيت حالة ناشئة بتاريخ سابق،داري من شأبعمل إ

لا ينفي وجود الإستقالة الحاصلة بقوة القانون وإن   من الخدمة"، وإن الإمتناع عن ذلك،وظيفته مستقيلاً 

تطبيق قاعدة  ولاً المرسوم الصادر في هذا الخصوص، له مفعول إعلاني، وإن الغاية من إصداره هي أ

ً نص الصرف من الخدمة. لنص التعيين وموازاة الصيغ بالنسبة  / 11لمادة/للفقرة الثالثة من ا نفاذاً إ وهي ثانيا

و بقرار عن السلطة ي تنص على إحالة الموظف المصروف من الخدمة بمرسوم أمن نظام الموظفين الت

 ا حق التعيين.التي له

/ المتقدم ذكرها 15ن القول بخلاف ما تقدم يؤدي الى اعتبار المهل الواردة في البند الاول من المادة /وإ

 اراً كما يعطي القضية المثارة معيغير ذات معنى، بما يتنافى مع طبيعة العمل الإداري وانتظامه واستقراره، 

 ً ى نوع لنصوص القانونية من موضوعية وتجرد، وهذا ما قد يفضي إوذلك بعكس ما تتمتع به ال ،شخصيا

من المادة المذكورة،  3ة في البند ليهم الحالات الواردمن التمييز وعدم المساواة بين الموظفين ممن تنطبق ع

 .3لإمتناع عن ذلك للبعض الاخرو ا الإقالة بالنسبة للبعض،صدار مرسوم خاصة في حال قيام الإدارة بإ

تطبق على الموظف الذي يعتبر مستقيلاً الأحكام التي تقضي بعدم جواز الرجوع عن القرار الإداري و

دم بق عليه الأحكام التي تقضي بعطستقالة. كما تلها حق التعيين بتكريس الإ الصادر عن السلطة التي

استفادته من حقوقه في معاش التقاعد أو تعويض الصرف إذا كانت خدماته الفعلية دون العشرين سنة، 

 ت التقاعدية المقتطعة من رواتبه.وتدفع له فقط المحسوما

ا لناحية أنه ى الخدمةإعادة الموظف الذي يعتبر مستقيلاا إل وبخصوص جوز لا ي، فإن المشترع كان واضحا

إعادة الموظف المعتبر مستقيلاً إلى الخدمة إلا إذا توفرت فيه جمع شروط التعيين باستثناء شرط السن، 

على غرار ما هو عليه الأمر بالنسبة إلى الموظف المستقيل. ولكن بالنسبة إلى الموظف المعتبر مستقيلاً 

وسن التقاعد المحددة للوظيفة المرشح لها عن المدة  هيقل الفرق، في مطلق الأحوال، بين سنفإنه يجب ألا 

، مما يعني أنه يجب ألا يزيد عمره لياً، عشرون سنةالدنيا لاستحقاق معاش تقاعدي. وهذه المدة هي، حا

 على أربع وأربعين سنة. ومثل هذا الأمر ليس مطلوباً بالنسبة إلى الموظف المستقيل.

يعين الموظف المعتبر مستقيلاً، والمعاد إلى الخدمة، في الدرجة الأخيرة من الرتبة الأخيرة في الفئة. وهذا 

إن عبارة " الرتبة " تثير التباساً في هذا المقام مما يقتضي إعادة النظر  يستدعي تسجيل الملاحظة التالية :

ر إليها وأشي في ضوء الملاحظات التي سبق في صياغة هذه الفقرة لدى العمل على تعديل نظام الموظفين

ولى وفقاً لسلاسل الدرجات المعمول لاخيرة الواردة في هذا المقام هي بمقابل الدرجة اسابقاً. والدرجة الأ

 بها حالياً.
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و تقاضى عن خدماته تعويض الصرف، لى ان الموظف الذي صرف بسبب غير تأديبي شارة إتجدر الإو

الى الوظيفة، أن يطلب إدخال هذه الخدمات في حساب معاشه أو تعويضه الجديد، له في حالة اعادته  يحق

ى لشرط أن يتقدم بطلبه في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ استئنافه الخدمة، و أن يعيد التعويض الذي قبضه إ

 الخزينة.

 و معاشأ عند صرفه ثانية تعويض صرف جديد عطيأالموظف الطلب في المهلة المذكورة، قدم إذا لم يو

ض تعويض الصرف عن ذا كان الموظف لم يقبإو خيرة دون سواها.تقاعد تعتمد في حسابه خدماته الأ

 لى خدماته اللاحقة.اً إضمت خدماته السابقة حكمله في حينها،  خدماته السابقة، و كان مستحقاً 

 ستقالة الحكمية بسبب قضايا جزائيةالمبحث الثاني: الإ

المسؤولية الأخلاقية بحيث يبتعد عن ارتكاب أفعال تولاها أن يكون على قدر  من إن الوظيفة تشترط بمن ي

 تعتبر حاطة من مقام الوظيفة لا سيما عندما يكون لهذه الأفعال الصفة الجرمية.

 قالة الحكمية لمن يرتكب جرماً جزائياً أو يجرّد من حقوقه المدنية.أحسن المشترع عندما قضى بالإولهذا 

  و الجزئي من الحقوق المدنيةي أ: التجريد الكلالبند الأول

ً أذا ك لاّ إالتى بموجبها لا يمكن تعيين شخص لتولي وظيفة عامة  ةلى الأحكام التشريعيإستنادا إ  ان متمتعا

لى تلك (، أو إ 58_334المرسوم الاشتراعي بحقوقه المدنية ) المادة الخامسة من نظام الموظفين اللبناني، 

نه لا جتهاد ألعامل في حال فقده حقوقه المدنية يعتبر الإنهاء خدمة الموظف اة بوجوب إالتي تقضي صراح

 ً ً تكن هذه الوظيفة، إ يجوز أن يستمر الموظف في وظيفته، أيا  .بكامل حقوقه المدنية ذا لم يكن متمتعا

 ً مان من كل قصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة، والحرالإ العزل و فالتجريد المدني يوجب حكما

 تي : الآ من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على 78للمادة  معاش، وذلك سنداً 

 ً  :التجريد المدني يوجب حكما

 قصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من أي معاش تجريه الدولة .العزل والإ -3

هذا المجال بأن النصوص دلاء في مجلس شورى الدولة أنه لا يصح الإ عتبرومن هذا المنطلق إ

درة بتاريخ لاحق لقانون نها صالو أ( و 58-334الواردة في نظام الموظفين ) المرسوم الاشتراعي 

 وذلك :  78، قد ألغت المادة العقوبات

 لغاء، من جهة، لعدم وجود نص صريح بهذا الإ -

ظفين، نظام المو ئتلاف بين النصوص المتعلقة بالعزل والواردة فيولعدم وجود تناقض أو عدم ا -

 .خرىالمذكورة من جهة أ 78ن نص المادة وبي

 من حقوقه المدنية فقط. لا جزءاً د إنهاء الخدمة يجب أن يتم حتى ولو كان الموظف لم يفقوإ  -4

تباع دارة االتأديبية، وبالتالي ليس على الإ نهاء الخدمة لهذا السبب، لا يرتدي طابع العقوبةوإ  -3

 غاية. الأصول التأديبية لهذه ال

ً وهو يفرض نفسه إ  -7 نهاء خدمة الموظف على الإدارة، بمعنى أنه لا يمكنها الإمتناع عن إ لزاما

 المحكوم بهذه العقوبة.

5-   ً من  اراً لا اعتبقابل، أن تستند في تدبيرها هذا، إلى الحكم القضائي إدارة بالم، لا يجوز للإوطبعا

 ً ً  التاريخ الذي يصبح فيه نهائيا  .ومبرما

( فإنه يمكن إعادة الموظف  ، إذا لم يكن هنالك من مانع قانوني ) حكم جزائي مثلاً ضاوهنا أي  -1

 .المذكور إلى الخدمة
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قوبات قانون الع فهاالمدني كما عرّ  دعقوبة التجريستشارات في وزارة العدل أن وقد رأت هيئة التشريع والإ

ً فرعية يُ  عقوبةمن العقوبات الجنائية السياسية أو  صليةتكون إما عقوبة أ كم بإحدى حيُ  عندما قضى بها حكما

عتقال المؤقت و بالإشغال الشاقة المؤقتة أو بالأأو الإعتقال المؤبد أشغال الشاقة المؤبدة العقوبات التالية : بالأ

إن جميع هذه العقوبات و من قانون العقوبات. 13قامة الجبرية على ما هو وارد في المادة و بالإأو بالإبعاد أ

سواء  لية.صالعقوبة الفرعية لا يمكن وصفها إلا بما تتصف به العقوبة الأ نإو، ية هي عقوبات جنائيةالأصل

 و بصورة فرعية فإن نتائجها تبقى هي هي لا تقبل التجزئة.رضت عقوبة التجريد المدني بصورة أصلية أف

ً ن التجريد امن قانون العقوبات "إ 78في المادة جاء وقد  قصاء عن جميع الإلعزل وا لمدني يوجب حكما

ناد إلى ستاه هذا النص و بالإتج، والوظائف و الخدمات العامة و الحرمان من كل معاش تجريه الدولة"

 المتقاعد في المعاش سحابة مدةن عقوبة التجريد المدني توقيف حق من شأ نيكو ،المبادئ المشروحة أعلاه

 .1العقوبة

  و شائنةدانة بجريمة جنائية أالإ: البند الثاني

إذا أدين الموظف بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت، أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة، 

كالسرقة، والإحتيال، وسوء الإئتمان، والإختلاس، والرشوة، والإغتصاب، والتزوير، والشهادة الكاذبة، 

عقوبات، أو بجريمة من الجرائم وأي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في قانون ال

 موجب حكم إكتسب الدرجة القطعية وقوة القضيةالمتعلقة بزراعة المواد المخدرة أو الإتجار بها، وذلك ب

القضائيه المختصة، فإنه يطرد من الوظيفة، وإن لم يقض هذا الحكم بحرمانه  المحكمة، صادر عن الجهة

ً من حقوقه المدنية، ذلك أن إدانة شخص بهذا   النوع من الجرائم يجعله في وضع لا يأتلف، بل يتعارض كليا

 .2مع صفته كموظف

 

 ً ً  ومع أن نظام الموظفين اللبناني لم يتضمن نصا يقضي بطرد الموظف وإنهاء خدمته في مثل هذه  صريحا

ه جلن يبرز المرشح لدخول الوظيفة العامة نسخة عن سأأن اشتراطه في المادة الخامسة منه ب الحال، ألاّ 

ت، أو نوع كان وغير محكوم عليه بجناية أو بمحاولة جناية من أي لي تثبت أنه متمتع بحقوقه المدنيةالعد

 بجنحة شائنة

أو محاولة جنحة شائنة... يفيد بشكل طبيعي وبديهي أن الوقوع في هذا المحظور بعد دخول الوظيفة، يؤدي 

زله منها مع حرمانه في هذه الحال، من تعويض بالتأكيد إلى صرفه من الخدمة، أو حتى إلى طرده أو ع

 .3الصرف والمعاش التقاعدي

عد و الصرف من الخدمة( فنصت )نظام التقا 74/93من المرسوم الاشتراعي  31كدته المادة و هذا ما أ

ً  نه :على أ  ،وحتى ولو تمت تصفيتهما و تعويض الصرف،ى معاش التقاعد أالحق في الحصول عل يفقد نهائيا

 ظف ثبت عليه بحكم قضائي : كل مو

 

  أنه اختلس أموال الدولة. -3

ً التي ينبغي أ ،مودعة لديه، أو المواد المسلمة اليهمانات الخاصة الأنه اختلس الأ -4  . اعنه ن يقدم حسابا

  أنه ارتشى في أمور تتعلق بوظيفته. -3

 .ر في مستندات رسمية  ساعدت على اختلاس أموال الدولةنه زوّ أ-7
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ً  .(34)المادة ق المفقودةن يعيد الحقوللعفو العام و لا الخاص أليس  حق التقاعد في  كما أنه يقطع نهائيا

اش عند فقدان الجنسية اللبنانية أو الحرمان منها أو عند صدور حكم بعقوبة جنائية يقضي بمصادرة المع

ة مذكورة أعلاه، فيعطى أفراد عائلحكم بعقوبة جنائية غير الما عند صدور أمواله المنقولة وغير المنقولة. أ

اريخ من ت اعتباراً رف له معاشه ذا استعاد فيما بعد حقوقه، صُ صاحب الإستحقاق معاشه كما لو توفي، وإ

 .(39ت من التاريخ نفسه تخصيصات عائلته )المادة لغيزوال الأسباب  التي دعت إلى وقف استحقاقه وأ

 ً و أة في الحصول على المعاش : عند فقدانه الجنسية اللبنانية فراد العائلحق كل من أ كذلك يقطع نهائيا

ند ما عقضي بمصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة. أو عند صدور حكم بعقوبة جنائية يالحرمان منها أ

معاش سحابة مدة العقوبة فقط على أن علاه ، فيتوقف صرف الحكم بعقوبة جنائية غير المذكورة أصدور 

 (.38)المادة  لى وقفهامن تاريخ زوال السبب الذي دعا إ ى صاحبها اعتباراً لتعاد الحصة إ

 

 ً على ذلك ذهب مجلس شورى الدولة إلى القول بأنه يمكن للسلطة المختصة أن تسترد مرسوم تعيين  وتأسيسا

ً  لموظف المحكوم عليه، بمفعول رجعيا "إن  : لاً فلقد جاء مث فيعتبر هذا التعيين بالتالي كأنه لم يكن أبدا

ً  المرسوم الذي به تسترد الدولة أول كان قد قضى بتعيين المستدعي في الوظيفة وذلك لسبب إدانته  مرسوما

، فقرتها السادسة، 33في مفاعيله إلى الماضي، يتفق مع نص المادة ينسحب وبجرم شائن أثناء ممارستها، 

ً  من نظام الموظفين  .1في موقعه القانوني يكون واقعا

 

الحكم الجزائي بحرمان الموظف صراحة من إشغال أي منصب عام أو أية وظيفة عامة، فمثل  وقد يقضي

 ً ً  هذا الحكم يؤدي حكما ً  وتلقائيا ً  إلى طرد الموظف من وظيفته، وقد يكون هذا المنع مطلقا ، كما قد ودائما

 ً ً  يكون مرحليا ية المختصة ملزمة دار( وفي هذه الحال، تكون السلطة الإ) لمدة خمس سنوات مثلا ومؤقتا

خ من تاريوهذا يعني أنها ليست مقيدة بهذا الحكم إلا  منها بقوة القضية المحكمة. تقيداً  بطرد الموظف،

من العقوبة  ، أعفاهاصذا استفاد الموظف المحكوم من عفو خغير أنه إ .2اكتسابه الصورة القطعية النهائية

اتجة عن صليه أو النة والإضافية الملازمة للعقوبه الأعيوالعقوبات الفر الإحترازية الأصلية ومن التدابير

ماته ) نهاء خدالإستفادة من الحقوق الناتجة عن إالحكم الصادر بحقه، فإن هذا العفو يكون قد أعاد له الحق ب

 : ( فلقد جاء الخ معاش تقاعدي أو تعويض صرف ...

ً  منح المستدعي عفواً ... بما أن المرسوم "...  - ة الأشغال الشاقة المؤبدة كما أعفاه من عقوب خاصا

لناتجة عن ا أو الفرعية الملازمة للعقوبة الأصليةمن التدابير الإحترازية والعقوبات الإضافيه و

 الحكم الصادر بحقه.

العقوبات  من قانون 74والفرعية هي تلك التي نصت عليها المادة  وبما أن العقوبات الإضافية"  -

 ومنها التجريد المدني.

من قانون العقوبات العسكري اعتبرت التجريد العسكري نتيجة حتمية  303بما أن المادة و"  -

ً  للتجريد من كل معاش تقاعدي أو تعويض صرف ومن كل  المدني ويؤدي إلى الحرمان نهائيا

وال ديت طدية التي أُ مكافأة عن الخدمات السابقة وسقوط الحق في استعادة المحسومات التقاع

 تلك الخدمات.

وبما أن المرسوم المذكور عندما أعفى المستدعي من العقوبات الإضافية والفرعية يكون قد  " -

 نهاء خدماته.الحقوق الناتجة عن إأعاد له الحق بالإستفادة من 

نه يقتضي والحالة هذه إحالة المستدعي على الإدارة المختصة لتصفية حقوقه وبما أ"...  -

 .3.."لنظامية.التقاعدية وفق الأحكام القانونية وا
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ً لنص المادة أنه وف:" رأي مجلس الخدمة المدنية كان و ن الوصف القانوني للجرم ) ، إ/عقوبات390قا

إذا أبدلت من العقوبة المنصوص عليها ) وليس إبدال الوصف القانوني  لا يتغير، جنحة ، أم مخالفة ( جنايـة

الجرم الذي أدين به  ففة ... ، الأمر الذي يبُقيار المخللجرم ( عقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب أو الأعذ

ماً ، يعتبر حكن الحكم الصادر بحق صاحب العلاقةبما أو ." الجنايةصاحب العلاقة مندرجاً تحت وصف " 

بما أنه من شروط التوظيف و .طرق الطعن العادية وغير العادية مبرماً غير قابل للطعن بأي طريق من

ن ص المعي، أن يكون الشخام الموظفينفقرة ) هـ ( من المادة الرابعة من نظالعامة المنصوص عليها في ال

ً بحقوقه المدنية في إحدى الوظائف العامة شروط وذلك  مراعاة لوغير محكوم عليه بجناية . ، متمتعا

يلة مدة ط نه يقتضي توافرهالذا فإ، خص المعين غير محكوم عليه بجناية، لجهة كون الشالتوظيف العامة

داري : بما د الإ، وهذا ما استقر عليه أيضاً الاجتهاء فيها، تحت طائلة فقدان حقه بالبقامه بأعباء الوظيفـةقيا

عن حالات فقدان الجنسية والحقوق المدنية يقتضي إضافة الحالة التي أوجدها المشترع في نظام  أنه فضلاً 

ية بيروت وهي الآيلة إلى منع الوظيفة الموظفين العام وفي الأنظمة المشابهة كنظام موظفي وأجراء بلد

ق ح ا إذا كان استتبع الحكم بها الحرمان منالعامة على مرتكبي الجنايات أو الجنح الشائنة بغض النظر عمّ 

 .تولي الوظائف العامة أم لا

لبقائه  نونلا يعود من مسوغ قاجنسيته اللبنانية أو حقوقه المدنية بعد دخوله الوظيفة الموظف الذي يفقد لذا ف

لأن القيام بالوظيفة العامة إنما يقتصر عملاً بأحكام قانون الموظفين والمبادئ العامة للقانون على  في الخدمة

 ن مشيئة المشترع هذه يجب أن تعطيإو ن وجهة التمتع بالحقوق المدنية.اللبناني شرط أن يكون أهلاً لذلك م

ً كما في حالات فقدان الحقوق المدن ج العقوبات فيتم إخراية المنصوص عليها في قانون مفاعيلها أيضا

الموظف من الخدمة لدى الحكم عليه بإحدى الجنح الشائنة ودون أن تكون سلطة التعيين الصالحة ملزمة 

 .1بسلوك الطريق التأديبي

إدانة موظف في مؤسسة كهرباء لبنان وفي رأي  ثان  صادر  عن مجلس الخدمة المدنية ومتصل بقضية  

جرّم  الجزائي في شحيم قدلما كان القاضي المنفرد ستمداد الطاقة بطريقة غير مشروعة، جاء فيه:" ا بجنحة

هيئة التشريع والإستشارات أت ر . وقف تنفيذ العقوبةبجنحة مع  30/1/4007..... ( بتاريخ السيد )

رة مع وقف التنفيذ ثر الأحكام الجزائية الصادأن " أ  4005/ 38/3تاريخ  433/4005ستشارة رقـم بالإ

ات ظيف في الإدارستخدام في المؤسسات العامة والتوإحدى الجنح الشائنة على شروط الإ بسبب ارتكاب

/  344، وسنداً لأحكام المادة / ا كان هذا المجلسولمّ الحكم الصادر دون وقف التنفيذ".  ثرالعامة هو نفسه أ

قد اعتبر بكتابه  ،ي حال لم ينقض وقف التنفيذالتجربة فعقوبات التي تعتبر الحكم لاغياً عند انقضاء فترة 

أن الحكم الصادر بحق الموظف مع وقف التنفيذ يطرح مسألة وضع  31/3/4004تاريخ 7957رقـم 

ظام ي فترة لم يعالجها نالموظف في فترة التجربة أي قبل ثبوت الحكم عليه بصورة نهائية وقطعية، وه

لحكم هنا هو بمثابة الحكم ، فانصوص المتعلقة بالخدمة العامةي من ال، كما لم يتطرق إليها أالموظفين

، وهو مرور خمس سنوات دون نقض قرار وقف التنفيذ أو اللاغي، إلا أنه يبقى معلقاً على شرط واقف

حكم ، الوفقاً لمقتضيات العدالة والإنصاف، من قبل صاحب العلاقة، ولا يجوز دون ارتكاب جريمة أخرى

ً على  الشخص المعني " بفقدانه منحة وقف التنفيذ " وافتراض ارتكابه جريمة أخرى خلال فترة مسبقا

ا كان الحكم الصادر بحق صاحب العلاقة عن القاضي ولمّ  (، / عقوبات 343حسبما تنص المادة / التجربة ) 

يخ تار 143/84ستند إلى أحكام القانـون رقمقد إ 30/1/4007ئي في شحيم بتاريخ المنفرد الجزا

( 3ة )ا كانت الفقرولمّ ، ) تشديد العقوبات على جرائم التعدي على الكهرباء والهاتف والمياه ( 43/7/3884

" يعاقب بالحبس من ثلاثة  ، تنص على ما يلي:المذكور أعلاه 143/84لقانون رقم / من ا 4من المادة / 

أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم  شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية على الأقلأ

ستفاد يُ  ا كانولمّ  و الطاقة الكهربائية ) تعليق ( ".قصداً بصورة غير نظامية على استمداد المياه أو الهاتف أ
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، المشار إليه 143/84القانون رقـم ( مـن المادة الثانية من 3مما تقدم أن الجرم المنصوص عليه فـي الفقرة )

، أما تسميته فهي " استمداد " وليس " سرقة" ولو كان القصد غير ذلك لتضمن عتبر جنحة ي ،عقوبتهوتبعاً ل

 ديل قانون العقوبات لهذه الجهة.القانون المذكور أحكاماً تتعلق بتع

هو قانون خاص بالجرائم المتعلقة بالتعدي على الكهرباء والهاتف والمياه  143/84ا كان القانون رقم ولمّ 

و التي الفة أ، وقد نصت المادة الرابعة منه على إلغاء كافة الأحكام المخدة لكل جرمالمحد ويتضمن العقوبات

، الأمر الذي يستفاد منه أن المشترع قد حصر بالقانون المذكور الأحكام التي ترعى لا تأتلف مع أحكامه

لحالات التعدي ، والتسميات والأوصاف المعتمدة ى الكهرباء والهاتف والمياه كافةحالات التعدي عل

دون العودة إلى أي قانون آخر، وهو لو أراد العكس لكان عمد إما إلى تعديل قانون العقوبات ، المذكورة

ذلك لفي صلب أحكام القانون المذكور.  لهذه الجهة وفق ما سبقت الإشارة إليه أعلاه أو إلى إدخال هذا النص

ياه أو الهاتف أو الطاقة الكهربائية ليست من عداد رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن جنحة استمداد الم

/ من نظام الموظفين ولا تحول دون تمكين من أدين  7الجنح المحددة حصراً في الفقرة ) هـ ( من المادة / 

 .1بها من الاستمرار في العمل

ظف فقدان المو عتبار علىلا أثر لإعادة الإستشارات في وزارة العدل أنه من جهتها رأت هيئة التشريع والإ

 ً ً لدي بسبب جرم الرشوة الذي أالحق بالمعاش التقاع نهائيا من المرسوم  31لمادة دين به، وذلك تطبيقا

ً " نصت على ما يلي :التي  3893-1-48تاريخ  74شتراعي رقم الإ  ىالحق في الحصول عل يفقد نهائيا

 ثبت عليه بحكم قضائي :كل موظف  ،معاش التقاعد أو تعويض الصرف، حتى و لو تمت تصفيتهما

 موال الدولة.أنه اختلس أ-3

ً أو المواد المسلمة إليه التي ينبغي أ مانات الخاصة المودعة لديه،س الأنه اختلأ-4  ن يقدم حسابا

 عنها.

 مور تتعلق بالوظيفة.أنه ارتشى في أ-3

 ال الدولة.وممستندات رسمية ساعدت على اختلاس أر في زوّ  أنه-4

 

تجريم الرائد ن. بالجناية المنصوص عنها في المادة  3847-3-35العدلي قرر بتاريخ  ن المجلسحيث أو 

 لى الرائد ن. عن الحكمالهيئة الإتهامية في بيروت بإعادة الإعتبار إفإن قرار  من قانون العقوبات. 354

 عن المجلس العدلي  3847-3-35ريخ الصادر بحقه بتا

ار تبعإعادة الإ" ولى و الثانية على ما يلي :ت نصت في فقرتيها الأالعقوبامن قانون  313ن المادة حيث أو

ازية ترحتسقط العقوبات الفرعية أو الإضافية و التدابير الإو حكام الصادرة.تبطل للمستقبل مفاعيل جميع الأ

تدابير لية و اضافد العقوبات الفرعية أو الإن قانون العقوبات عدّ حيث أ ."هليةو ما ينجم عنها من فقدان الأ

شتراعي رقم من المرسوم الإ 31عنه في المادة  حترازية و ليس بينها فقدان الحق بالتقاعد المنصوصالإ

 .3893-1-48تاريخ  74

ً حيث أ عليه  قبل عندما يثبتفي المادة المذكورة تعني سقوط الحق بالتقاعد للمستواردة ال" ن كلمة "نهائيا

و عقوبة المذكورة مما يجعل منها حالة أ 31عنها في المادة نه ارتكب الجرائم المنصوص بحكم قضائي أ

ية التي ترازحفهي تختلف عن العقوبات الفرعية أو الإضافية أو التدابير الإ خاصة حددها القانون و بالتالي

 .2عتبارتسقط عند إعادة الإ
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 والوفاة العجز الصحي النهائي عن العملأحكام المبحث الثالث : 

سبب آخر، يجعل من المتعذرّ ثناء العمل تعرضه لحادث صحي بسبب العمل أو لأيّ قد يصادف الموظف أ

نعالجها  وهي أمور سوف كمال وظيفته، وكذلك قد توافيه المنية، ما يؤدي إلى انقطاع علاقته الوظيفية،عليه إ

 في بندين:

 البند الأول: حالة العجز الصحي النهائي

م بمهام وظيفته فلا بد هائياً من الإستمرار في عمله و القياو مرض يمنعه نإذا تعرض الموظف لحادث أ

 نظمة الموظفين.عندئذ من إنهاء خدمته نهائياً بعد اتباع أصول معينة تنص عليها عادة أ

  ": 334/58من المرسوم الاشتراعي  38المادة نصت فلقد 

لى د على الأكثر، عشهر واح لمدةيحق للموظف المتغيب لأسباب صحية أن يتقاضى راتبه كاملاً   -3

ً ط ليه تقريراً بعنوانه الحالي وبالأسباب الداعية للتغيب، وأن يرسل إ علم رئيسه فوراً ن يُ أ يذكر  بيا

 رسال التقرير الطبييحدد مدة التغيب على وجه التقريب. وإذا تمنع الموظف عن إنوع المرض و

ً دارة أتعرض للعقوبات التأديبية، وحق للإ وتحسم النفقة  ،ه على نفقته الخاصةمعاينتل ن ترسل طبيبا

 التي يقتضيها ذلك من راتب الموظف. 

ن يطلب من وزارة الصحة العامة انتداب وإذا زادت مدة التغيب على عشرة أيام، فعلى الرئيس أ 

 طبيب لمعاينة الموظف المتغيب ووضع تقرير عنه. 

دة خلال ثلاثة أشهر، لا تعطى ى مراحل عديعل و شهراً بدون انقطاع، أ ذا تجاوز التغيب شهراً إ -4

أي اللجنة الطبية الرسمية ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر قابلة لا بناء على رالإجازة براتب كامل إ

 شهر خلال خمس سنوات متواصلة . للتجديد، على أن لا يتجاوز مجموع الإجازات تسعة أ

ينون بقرار ع، ياء في كل محافظةثلاثة أطب السابقة منليها في الفقرة تتألف اللجنة الطبية المشار إ -3

ار نفسه هيئة احتياطية من ثلاثة أطباء آخرين. وللموظف ، وتعين في القرمن وزير الصحة العامة

محل  ىلوإذا تعذر انتقاله، فإن اللجنة تنتقل إ .ا بطبيب يختارهعند مثوله أمامهن يستعين إذا شاء، أ

 دارة.وجوده على نفقة الإ

خلال خمس سنوات متواصلة ،  و ثمانية عشر شهراً تسعة أشهر خلال سنة أإذا تجاوز التغيب مدة  -7

ي مدة للشفاء ف كان قابلاً  مدة على اللجنة الطبية للنظر في أمره ، فإذايعرض الموظف في نهاية ال

لمدة  دون راتبستيداع بحيل على الإسنتين، أعطي إجازة بنصف راتب لمدة سنة على الأكثر ثم أ

 . د بعدئذ إلى عمله إلا بناء على رأي اللجنة الطبيةسنة أخرى ولا يعا

نه غير و في نهايتها أللجنة الطبية في غضون هذه المدة أو رأت اللشفاء في مدة سنتين، أ ذا لم يكن قابلاً وإ 

 . والأنظمة النافذة للقوانين قاً صرف من الخدمة أو أحيل على التقاعد وف قادر على استئناف عمله،

ً المقيم خارج لبنان بحكم وظيفته، أ فيحق للموظ-5  ً  و الغائب عنه غيابا جازة ، أن يستحصل على إقانونيا

( من هذه 7( و)4الفقرتين ) ليها فيضمن الشروط المشار إ صحية أو يطلب تمديد إجازة صحية سابقة،

و تصدقها الدوائر أ البعثة السياسية أو القنصلية اللبنانية لى تقارير طبية يصدقها رئيسبالإستناد إ، المادة

 الصحية المحلية حيث لايوجد بعثة لبنانية .

ن على أ31نصّ في المادة التقاعد و الصرف من الخدمة( )نظام  74/93شتراعي رقم المرسوم الإ ما أنوك

 كل موظف يصرف :
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طأ لى ارتكابه خلوظيفة ولا يعزى سببها إكيدة ومباشرة عن قيامه بالعلة مقعدة نشأت بصورة أ -3

 ً  .جسيما

الخدمة من جراء مخاطرته بحياته لإنقاذ حياة الغير، أو بسبب خطر استهدف لعجزه عن مواصلة  -4

ً عطى معاش اعتلال وف، يُ أو بسببهاثناء قيامه بالوظيفة له، أو اعتداء أو حادث تعرض له، وذلك أ  قا

 للاسس التالية:

وكانت علته لا تحوجه معونة  ذا كانت خدمته الفعلية دون العشرين سنةه الأخير إثلث راتب -ولاً أ

 .الغير الجسدية، ونصف هذا الراتب إذا كانت علته تحوجه إليها

 ً سنة على الأقل وكانت علته لا تحوجه إلى  40انت خدمته الفعلية ذا كنصف راتبه الأخير إ -ثانيا

 ليها. اتب إذا كانت علته تحوجه إ، وثلثا هذا الرمعونة الغير الجسدية

 لاكل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة على أ خير عنن جزء من خمسين من الراتب الأالتيويضاف في الح

 يتجاوز مجموع المعاش الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه الموظف عند صرفه بسبب العلة. 

لى معونة الغير الجسدية ، وظيفة وتحوجه إ، لم تنشأ عن قيامه بالكما أن كل موظف يصرف لعلة مقعدة

 .(34)المادة  ذا تجاوزت خدمته الفعلية خمس سنواتتلال يعادل ثلث راتبه الأخير إمعاش اع يعطى

يمكن الجمع بين معاشي الإعتلال والتقاعد، بينما كان النص القديم : إذا كان معاش الإعتلال الذي يحق 

 .(40)المادة  علىدي، خصص له المعاش الأقل من معاش التقاعد العاللموظف أن يطالب به أ

ً يعتب إلى معونة الغير الجسدية، إذا أصيب بالجنون، أو الفالج الكلي أو  ر الموظف بحكم المقعد ومحتاجا

المادة ) عن القيام بشؤونه الذاتية بنفسه و بما يشابهها من العلل التي تجعل المصاب بها عاجزاً العمى التام أ

43). 

ً ليها الموظف تحقيقة التي كان ينتمي إالإعتلال، تجري الإدارحكام المتعلقة بمعاش ولأجل تطبيق الأ عن  ا

 و المرض . الظروف التي حصل فيها الحادث أ

بية دائمة تعين بمرسوم بناء على تعرض وزارة المالية ملف الموظف مع نتيجة هذا التحقيق على لجنة ط

ن ثلاثة لعامة، كل فيما خصه، ومنهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية واقتراح وزيري المالية والصحة اإ

 :ريرققل مهمتها تس الخدمة المدنية ووزارة المالية، من الفئة الثالثة على الأطباء ومندوب عن كل من مجلأ

 تية عن الوظيفة إذا كانت العلة متأ -3

 ذا كانت العلة مقعدةإ -4

 لى معونة الغير الجسدية إذا كانت العلة تحوج المصاب بها إ -3

 العجز عن كسب العيش  -7

ذي لى الطبيب الأن يطلع على ملفه قبل اجتماع اللجنة وأن يطلب إليها الإستماع إيحق لصاحب العلاقة 

 يختاره.

  نية خاصة تعين بمرسوم منمام لجنة ثاولوزراة المالية وللموظف حق الإعتراض على قرار اللجنة الطبية أ

ن الفئة الثالثة المالية مختصاصيين ومن مندوب عن كل من مجلس الخدمة المدنية ووزارة ثلاثة أطباء إ

 . على الأقل

ها ولا يعتمد في تخصيص معاشات الإعتلال ن تعطي قرارها خلال شهر من تاريخ تعيينوعلى هذه اللجنة أ

 .(44إلا على قرارات هاتين اللجنتين )المادة 

عطي علاوة على تعويض أ 93-74من المرسوم  31سباب المذكورة في المادة إذا صرف الموظف لأحد الأ

ً  الصرف ً  المستحق له تعويضا مدة خدمته خمس عشرة ذا كانت إ يوازي راتب خمسة عشر شهراً  اضافيا
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ً سنة و ما دون، أما إذا تجاوزت مدته خمس عشرة سنة فيق ً إ طع تعويضا ي راتب شهر عن كل يواز ضافيا

 .(14)المادة  مهما بلغت خدمته لا يتجاوز هذا التعويض مقدار راتب شهراً سنة خدمة فعلية، على أ

جازات صحية تبلغ في الصحية لا يفقده بالمقابل الحق بإن صرف الموظف من الخدمة بسبب حالته إ

ذاتها، يجوز أن تمتد الإجازات الصحية  38بحسب نص المادة  ، وذلك لأنهمجموعها ثمانية عشرة شهراً 

بية لأخذ رأيها خلال خمس سنوات متواصلة قبل عرضه على اللجنة الط لى ثمانية عشر شهراً للموظف إ

 .1بصرفه من الخدمة

خلال خمس سنوات متواصلة،  ذا تجاوز تغيب الموظف تسعة أشهر خلال سنة أو ثمانية عشر شهراً إ

ين للشفاء في مدة سنت ذا كان قابلاً مدة على اللجنة الطبية للنظر في أمره. فإيعرض الموظف في نهاية ال

م يكن ذا ل بناء على رأي اللجنة الطبية، وإلائذ إلى عمله إولا يعاد بعدجازة بنصف راتب لمدة سنة أعطي إ

لشفاء في مدة سنتين، أو رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة أو في نهايتها أنه غير قادر على ل قابلاً 

ً ن الخدمة أو أحيل على التقاعد وفرف ماستئناف عمله، صُ   جتهادالإ روعليه يعتب نظمة النافذة.للقوانين والأ قا

أن المرسوم القاضي بصرف الموظف من الخدمة لأسباب صحيه دون عرضه على اللجنة الطبية للنظر 

ً ت المرضيه براتب كامل، يكون مستوجفي قابليته للشفاء، دون الحفظ حقه بالأجازا  .2هذه الجهةبطال لالإ با

 يامه بالوظيفة التيول دون قعاقة تحولا يجوز صرف أي موظف بسبب إصابته بإعاقة ما لم تكن هذه الإ

 .3دارةيتولاها وبأية وظيفة أخرى ضمن الإ

( من نظام الموظفين والذي 7( من المادة )3الفقرة )د( من البند )أنه وفق مجلس الخدمة المدنية ورأى 

يتضمن أنه يشترط في كل طالب وظيفة عامة أن يبرز شهادة من اللجنة الصحية الرسمية تثبت أنه سليم من 

الشرط المذكور أعلاه هو شرط مانع فإن هذا  لعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء وظيفته.الأمراض وا

 فاقداً  من تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية الرسمية للتعيين وللبقاء في الخدمة، وقد أصبح السيد )ـ ـ( اعتباراً 

، خارج أصبح بالتاريخ المذكور لأهليته الوظيفية ولا يعود من مسوغ قانوني لبقائه في الخدمة باعتبار أنه

 الوظيفة بقوة القانون، ولا صلاحية لأي جهة إجازة إبقاء موظف في الخدمة بعد فقده لأحد شروط التوظيف

 .4العامة لتعلق ذلك بالنظام العام

 : الوفاةثانيالبند ال

 ً ( 334/58عي لإشتراالمرسوم اوفاته، وإذا كان نظام الموظفين )ب ما من شك بأن خدمة الموظف تنتهي حكما

لحظ من  (74/93ن نظام التقاعد والصرف من الخدمة )المرسوم الحالة، فإن قانو لم يشر صراحة إلى هذه

الموظف المتوفي في معاش معرض تحديده لحقوق ورثة  ذلك فيو الغاية  حكام الضرورية لهذهجهته الأ

يقطع راتب الموظف المتوفي  ن المذكور(.و ما يليها من القانو 47و  7و تعويض الصرف )المواد التقاعد أ

 ً  في اليوم التالي لتاريخ وفاته، حيث ينشأ حق ورثته في تقاضي تعويض الصرف أو المعاش التقاعدي وفقا

 ية بهذا الشأن. حكام القانونية والتنظيمية المرعللأ

 ً اش شهر فيخصص المعفي أول ال وإذا كان الموظف المتوفي قد قبض قبل وفاته، الراتب أو المعاش مسبقا

بوا القانون، أن يطل من أول الشهر التالي، بعد الوفاة هذا ومن حق الورثة بحسب التقاعدي لورثته اعتباراً 

 امن تاريخ وفاة الموظف، الإستفادة من معاش التقاعد أو تعويض الصرف. وإذا امتنعوشهر خلال ثلاثة أ

ذا كان الموظف مورثهم من مستحقي هذا المعاش، عن تقديم مثل هذا الطلب، فيخصص لهم معاش تقاعدي إ

( لأنه  74/93من المرسوم الإشتراعي  7المادة قل عن عشرين سنة )أي إذا كانت خدمته في الوظيفة لا ت

                                                           
الوظيفة العامة في التشريع و الاجتهاد )الموظف العام واجباته مسؤولياته حقوقه نهاية  –اري مجموعة القانون الاد –يوسف سعد الله الخوري  -1 

 .133ص -خدمته(

الوظيفة العامة في التشريع و الاجتهاد )الموظف العام واجباته مسؤولياته حقوقه نهاية  –مجموعة القانون الاداري  –يوسف سعد الله الخوري  -2 

 .134ص -خدمته(

 .133جع نفسه ص المر -3 

 .4007-9-8تاريخ  4333مجلس خدمة مدنية الرأي رقم  -4 
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 في حال وفاته، تعويض ذاً ما يستحق للموظف عندئذ ولورثته إ إذا كانت الخدمة تقل عن عشرين سنة فإن

  .ذاته( من القانون 3المادة صرف فقط )

من المرسوم  7كل منهم حسب طلبه )المادة  يعُطىمر، فحصل خلاف بين الورثة حول هذا الأ أما إذا

 ويوزع المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف أنصبة متساوية على مستحقيه.( 74/93الاشتراعي 

ه وبالتالي فإن ل يلا الإنشائ بسبب الوفاة له الطابع الإعلاني لى أن قرار إنهاء خدمة الموظفنشير إو 

ً  مفعولاً  رة ، تستند الإدارة اللبنانية إلى وثيقة الوفاة الصادرجعيا أي أنه يعود إلى تاريخ وفاة الموظف. وطبعا

 ً  ما تكتفي بها لأنها تشكل بحد ذاتها القرار بإعلان الوفاة. عن الجهات الرسمية بالموضوع، وغالبا

 حقوق أفراد العائلة :

إذا توفي الموظف، وكانت مدة خدمته دون العشر سنوات، و الصرف من الخدمة أنه اعتبر نظام التقاعد 

 أعطي اللبنانيون من أصحاب الحق من أفراد عائلته كامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه بتاريخ الوفاة.

ختاروا ا ستفادة من المعاش التقاعدي إذاالإوإذا كانت خدماته قد تجاوزت العشر سنوات، يحق لأفراد عائلته 

هذا المعاش. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتدنى المعاش التقاعدي عن الحد الأدنى الرسمي للأجور 

 .(45)المادة  النافذ في أي وقت

إن أفراد عائلة الموظف )ذكراً أو أنثى( أو المتقاعد المتوفي )ذكراً أو أنثى( الذين لهم الحق في المعاش أو 

 : فقط من التعويض هم اللبنانيون

 الزوجة أو الزوج إذا كان لا يتعاطى عملاً مأجوراً. -

في حال كان الزوج أو الزوجة يتعاطى عملاً مأجوراً فلا يستحق عندها سوى الفرق بين الأجر أو الراتب  -

 الذي يتقاضاه من جراء عمله وحصته من معاش تقاعد مورثه.

ن عمرهم، والأولاد الذين يتابعون دراستهم، وذلك حتى الأولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة م -

علاء منهم العاجزون عن كسب العيش حتى ولو تجاوزا الخامسة والعشرين من عمرهم، والأ أكمالهم

من  44هذه السن وكانت علتهم مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 

 . 3893-1-48تاريخ  74رقم  المرسوم الاشتراعي

البنات العازبات شرط أن لا يتعاطين عملاً مأجوراً، والأرامل والمطلقات شرط أن لا يكون للأرملة أو  -

 المطلقة دخل أو نفقة أو مال من زوجها.

يقطع المعاش عن البنات المطلقات أو الأرامل إذا كان ابناؤهن الذكور قد أتموا الثامنة عشرة من عمرهم  -

لعشرين في حال كانوا يتابعون دراستهم إلا إذا كان هؤلاء في كلا الحالين أعلاء عاجزين أو الخامسة وا

 44عن كسب العيش وكانت علتهم مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 

 .3893-1-48تاريخ  74رقم  من المرسوم الاشتراعي

 :الأب والأم في حال توافر الشروط الآتية -

.العجز عن كسب العيش المثبت بمستندات رسمية 

 بوين مصدر آخر للدخل.أن لا يكون للأ 

 .أن لا يكون للأبوين ولد آخر بالغ سن الرشد قادراً على إعالتهم 

في حال تقاضى أحد المذكورين أعلاه، معاشاً تقاعدياً خلافاً لأحكام هذا القانون، عوقب وفقاً لأحكام الفقرة  -

من قانون العقوبات، ويتوجب عليه إعادة المبالغ التي تقاضاها دون وجه حق مع  155ادة ( من الم3)

 الفوائد القانونية.
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لا يلاحق ويستفيد كذلك من تقسيط المبالغ المقبوضة دون وجه حق الأشخاص الذين يتقدمون بطلب لتسوية  -

 أوضاعهم في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

قطع المعاش عن الأولاد الذكور الأعلاءّ المتأهلين إذا كان أبناؤهم الذكور قد أتمّوا الثامنة عشرة من عمرهم يُ 

أو الخامسة والعشرين في حال كانوا يتابعون الدراسة، إلا إذا كان هؤلاء في كلتا الحالتين أعلاهّ عاجزين 

من  44ة الدائمة المنصوص عليها في المادة عن كسب العيش وكانت علتهم مثبتة بتقرير من اللجنة الطبي

 .(41)المادة  نظام التقاعد و الصرف من الخدمة 74رقم  المرسوم الاشتراعي

ميع ، تعطى جيوزع المعاش أو تعويض الصرف أنصبة متساوية على مستحقيه، وفي حال تعدد الزوجات

 الزوجات الشرعيات حصة واحدة .

أو تعويض الصرف يدُفع كامل التعويض المستحق له ي المعاش "في حال وفاة الموظف عن غير مستحق

 إلى الأشخاص المعددين أدناه على سبيل الحصر، و يوُزع في ما بينهم على الوجه التالي:

 الزوج و الأولاد و الأصول المباشرون: -أ

ً عند وجود الزوج أو الزوجات الشرعيات والأ -  ،المستحق ، ينال الزوج رقم التعويض الأساسيولاد معا

هما وكان للوالدين، أو لأحدذا كان المتوفي المعيل الوحيد في لبنان ي بالتساوي بين الأولاد، وإويقسم الباق

ً دخل الحي منهما لا يساوي الحد الأدنى للأجور على الأو دخله أ و الحي منهما أ قل ـ فينال الوالدين معا

 . حصة مقطوعة تساوي عشر التعويض الأساسي

محله في الحصة التي كانت ستؤول إليه  ولاد من توفي قبل صاحب التعويض حلت فروعهبين الأذا كان وإ

كثر من زوجة شرعية توزع حصة ن الفروع بالتساوي وفي حال وجود أوزع هذه الحصة بيتُ  لو كان حياً.

 . ج بالتساوي بين الزوجات الشرعياتالزو

لزوج أو الزوجات الشرعيات و أصول المتوفي. وينال دم وجود أولاد، يوزع التعويض ما بين افي حال ع -

 لمباشرون الثلث المتبقي بالتساوي. وفيصول ا، وينال الأو الزوجات الشرعيات ثلثي التعويضالزوج أ

صول المباشرين حال عدم وجود أصول مباشرين يحل الأصول من الدرجة الثانية )جد أو جدة( محل الأ

 . سمونها بالتساويحقة لهؤلاء ويتقافي الحصة المست

ة درجة كانت، أو فروع، أو إخوة، ي، دون أصول من أو زوجات شرعياتط، أفي حال وجود زوج فق ماأ -

 لشرعيات بالتساوي كامل التعويض. و الزوجات ا، ينال الزوج أخوةأو فروع للإ

 خوة الإ صول والأ -ب

ول صين وإخوته دون سواهم فينال الأي زوج أو أولاد يؤول تعويضه لأصوله المباشرذا لم يكن للمتوفإ

فئة ، تنال النصف التعويض يقسم بينهم بالتساوي، وفي حال وجود أصول دون إخوة، أو إخوة دون أصول

 فرادها بالتساوي. الحياة كامل التعويض ويوزع بين أ الموجودة على قيد

لهم، ويوزع بينهم  المباشرين في الحصة المخصصة صولثانية مكان الأصول من الدرجة اليحل الأ

محلهم في الحصة التي كانت ستؤول إلى الأخ أو الأخت، المتوفي التعويض بالتساوي. ويحل فروع إخوة 

 .(44كما لو كان على قيد الحياة )المادة 

عيد توزيع المعاش عن ، أُ و زوجات حواملالمتقاعد عن زوجة أ وإذا توفي الموظف أنه و تجدر الإشارة أ

 . (49)المادة  تساوية على المستحقيننصبة مدة أالولا

ع  وز ،كثر من سنتينلمعاش، مفقود منذ أفراد العائلة ممن لهم حق في ا، أن أحد أد التصفيةذا تبين عنإو

ا ذت  له حصته من تاريخ مطالبته بها. أما إخصص المعاش على الموجودين فقط من أفراد العائلة. وإذا عاد

نصبة أ السنتين ثم وزعت على المستحقين ، احتفظ بحصته لغاية انقضاءنتينتقل عن الس من مدة كان مفقوداً 
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ام حكعليه أ بعد انقضاء سنتين ثم تطبق لى ما، فيحتفظ به إما نصيب المفقود في تعويض الصرفأ .متساوية

 .(48)المادة  الفقرة السابقة من هذه المادة

ً يُ   لا في الحالات التالية : لثامنة عشرة من عمرهم إذكور عند إتمامهم اولاد العن الأ قطع المعاش نهائيا

، فيثابر على إعطائهم معاشهم حتى إكمالهم دراستهم شرط أن يقطع عنهم ا كانوا في حالة الدراسةذإ -3

. وتطبق هذه مأجوراً  ن لا يتعاطوا عملاً كثر وأكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم على الأعند إ

ا زالوا في حالة ذا كانون م، إثهمعشرة من العمر عند وفاة مور منةالقاعدة على الذين تجاوزوا الثا

 . الدراسة

ذا كانوا مصابين بعلة تقعدهم عن العمل وتكون علتهم قد ثبتت بمعرفة اللجنة الطبية المنصوص إ -4

نوات على مرهم كل ثلاث سمن هذا المرسوم الإشتراعي  ويعاد النظر في أ 44في المادة  عنها

 .(30)المادة كثرالأ

 ،مأجوراً  و تعاطيهن عملاً تزوجهن أ مهات والبنات الشرعيات عندقطع المعاش عن الزوجات والأيُ كذلك 

حكام هذه الفقرة على الحالات القائمة وتطبق أ و تركهن العمل.اش في حال طلاقهن أويعاد تخصيص المع

 .(33)المادة  بتاريخ بدء العمل بها

ً يُ و  41( من المادة 7) حد الشروط المنصوص عليها في البندم عند انعدام أوالأب عن الأ قطع المعاش نهائيا

 .(34)المادة  نظام التقاعد و الصرف من الخدمة 74رقم  شتراعيمن المرسوم الإ

  .(33)المادة  لى مستحقيهعن الموظفة المتقاعدة عند تزوجها. وإذا توفيت انتقل معاشها إيقطع المعاش لا 

ً  فرادفي حال وفاة أحد أ ً  العائلة ممن يتقاضون معاشا أو في حال قطع المعاش عن أحدهم لأي سبب  تقاعديا

 التساوي، ويعاد توزيعه بينهم  بفراد العائلة المستفيدين من المعاش التقاعدي كامل هذا المعاشكان ينال باقي أ

 . (37)المادة 

كام حأقل عاش الأ، وطبقت على الماً العائلة معاشان خصص له المعاش الأوفر مقدارفراد إذا استحق لأحد أو

-74من المرسوم رقم  31المادة ذا توفي الموظف للاسباب المذكورة في إأما  .(35المادة السابقة )المادة 

قيمة التعويضات  من المرسوم ذاته، 41م في المادة فراد عائلته المنصوص عليهأعطي اللبنانيون من أ 93

 المحددة له.

ل ر تاريخ  10من القرار رقم  43المادة وفق  الزوجة شرعية ستشارات ع والإحددت هيئة التشري وقد 

و الصكوك المتعلقة بنظام حد الزوجين طائفته بقي الزواج "إذا ترك أ نصت على التالي : 33-3-3841

ً انون الذي احتفل بموجبه بالزواج أو تمت أحوال الشخصية خاضعة للقالأ   له هذه الصكوك". و عقد وفقا

ية حوال الشخصيكون زواجهما و كذلك الصكوك أو الموجبات المتعلقة بالأذا ترك الزوجان طائفتهما فإ "أما

وال حيهما في سجلات الأتابعة لقانون نظامهما الجديد ابتداء من التاريخ الذي قيد فيه تركهما لطائفت

د الشرعيين بمجرد ترك "غير أنه لا يمكن في هذه الحالة أن تنزع عن الأولاد صفة الأولاالشخصية". 

 بوين طائفتهما".الأ

ً وإذا كان الموظف من الطائفة المارونية، يبق  هحكام الزواج لدى الطائفة المارونية و هذلأ ى زواجه خاضعا

ً أو حيث  حكام تمنع الطلاق و تعدد الزوجات.الأ ً  ن عقد الزوج زواجا قبل انحلال زواجه مع الزوجة  ثانيا

ً بطلا ولى يكون باطلاً الأ ً  نا جه اسلامي لتبرير زوان اعتناق الزوج الدين الإو لمخالفته النظام العام. مطلقا

على القانون لتلافي تطبيق أحكامه الإلزامية المرتبطة  نه يشكل تحايلاً الثاني لا يمكن التوقف عنده لأ

سلم بتعدد هذا الدين لا ينه عاد و اعتنق الدين المسيحي مع زوجته الثانية حتى وفاته وبالإنتظام العام بدليل أ

 .1حيث والحال هذه لا تعتبر الزوجة الثانية زوجة شرعية الزوجات.

                                                           
مجموعة اجتهادات هيئة التشريع والإستشارات في وزارة  3895-4-33تاريخ  3895-143إستشارة رقم  –انطوان بريدي  –شكري صادر  -1 

 .37331العدل ص 



54 
 

 نستشارات في وزارة العدل، أأجور، فلقد رأت هيئة التشريع والإأما بخصوص شرط عدم تعاطي عمل م

ائلة فراد ع( حددت أ3893-74مرسوم اتراعي رقم )من نظام التقاعد و الصرف من الخدمة  31المادة 

منهم في فقرتها الأولى "الزوجة أو الزوجات الشرعيات لهم الحق في المعاش و التعويض و الموظف الذين

ن "يقطع المعاش من ذات النظام نصت على أ 33لمادة ن او حيث أ عملا مأجورا".شرط أن لايتعاطين 

 ً  ".مأجوراً  عن الزوجات عند تعاطيهن عملاً  نهائيا

 وين لهم الحق في المعاش التقاعدي أفراد العائلة الذدة المذكورة عندما عدد أع في المان المشترحيث أو

 فقيراً  ن يكونلمنح هذا الحق فاشترط في الزوج أ تعويض اعتمد الفقر و العجز عن كسب العيش كمقياس

علاء فقراء ونوا تحت الثامنة عشرة من عمرهم أو أن يكعن كسب العيش و في الأولاد الذكور أ عاجزاً 

 نالأم أب ومأجوراً و في الأ ن يكن عازبات لا يتعاطين عملاً اجزون عن كسب العيش و في البنات أع

تعداد حيث يتبين من هذا الو خر راشد ميسور يعيلهما.ل وعاجزين عن كسب العيش ولا ولد آيكونا فقيرا الحا

عندما اشترط في الزوجة  شترعالم العجز عن كسب العيش. كما أنبر لمنح الحق هو العوز والفقر ون المأ

نة يكون قد سلم بقري مأجوراً  ن لا تتعاطى عملاً لمتزوجة كي تستحق المعاش أو التعويض أبنة غير او الإ

ن تعاطي العمل المأجور و الحال هذه و انسجاما حيث أو العوز.تكون بحالة العجز عن كسب العيش ونها أ

مل جر محدد بل يعني كل عرة الإستخدام لدى الغير لقاء أيعني فقط اتخاذ هذا العمل صومع نية المشترع لا 

عجز عن ن هذا الدخل ينفي عن الزوجة صفة العوز و الكمقابل له إذ أ تتعاطاه الزوجة و يدر عليها دخلاً 

ً كسب العيش اللذين يشكلان أ تديره  و اسثمار مطعم تملكه الزوجةلذا فإن  لإعطائهما الحق بالتعويض. ساسا

ً بنفسها يدر ع العيش و العوز و يعتبر من قبيل تعاطي العمل  بينفي عنها صفة العجز عن كس ليها ريعا

ن شرط وإ .1ابق المتوفيي حصة في تعويض زوجها الموظف السو يحجب عنها استحقاق أ المأجور

 و التعويضالتعويض هو عدم ممارسة الزوجة لأي عمل مأجور بحيث يتوقف المعاش أ واستحقاق المعاش أ

يان إذا ما توقفت عن هذا الامر، وإن المعاش يعتبر لى السرتمارس مثل هذا العمل، و يعودان إ ا هيطالم

 ً في الفترة التي تكون الزوجة منقطعة فيها عن القيام بأي عمل مأجور. فالزوجة التي تتعاطى  بالتالي ساريا

ي ت تفقد بالتالي المعاش و اصحاب الحق فاة زوجها الموظف تبقى معتبرة من أبتاريخ وف مأجوراً  عملاً 

ن المعاش يعلق صرفه طيلة فترة عملها ثم يعاد صرفه لها عند و كل ما في الأمر أ، حقها بهذا المعاش

 .2توقفها عن العمل

في ظل العمل  –ينتقل حالته على التقاعد الموظف المتقاعد الذي يتزوج بعد إن معاش كما أ

 دبععائلته الحاصلين من هذا الزواج وفراد أ لىاته إبعد وف – 93-74بالمرسوم الإشتراعي رقم 

 .3صحاب الحق لتقاضي حصتهم من معاش مورثهمتوفر سائر الشروط المفروضة في أ

من نظام التقاعد و الصرف من الخدمة كرست قاعدة  41ن المادة واعتبر مجلس شورى الدولة أ

اوتة خير وذلك بنسب متفالعائد للأ في في المعاش التقاعديإفادة زوجة الموظف المتقاعد و المتو

ة رأو لا. فهذه القاعدة قائمة و مستم مأجوراً  تختلف بإختلاف ما إذا كانت الزوجة تتعاطى عملاً 

شخاص آخرين يستحقون المعاش التقاعدي مع الزوجة، لا يمكن العدول عنها مع وجود أ

نه م الذين يستحقون جزءاً وبالتالي لا يمكن حصر المعاش التقاعدي بمستحق له دون الآخرين 

م ن القانون لوإسيما  م لا، لاذا كانوا قد تقدموا بطلب للإستفادة منه أوذلك بغض النظر عن ما إ

 4يحدد مهلة زمنية لتقديم طلب الاستفادة.
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 1البند الثالث: دراسة تحليلية للحرمان من الراتب التقاعدي لمن له دخل من مصدر آخر

الذي رد  45/30/4033تاريخ  13/4033ناني بقرار حديث له تحت الرقم مجلس شورى الدولة اللب إن

من نظام التقاعد والصرف من الخدمة  41بموجبه المراجعة في الأساس وضمن حيثيات حكمه تفسيراً للمادة 

نف الذكر ما اتجهت إليه ما دفع المجلس إلى إصدار حكمه الآبالرغم من وضوح المادتين المذكورتين ولعل 

دمة وحصره خلمشترع اللبناني بتضييق نطاق المستفيدين من المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من النية ا

 يراد من أي نوع كان .بمن ليس لديه دخل أو إ

 31584/4030حت رقم مام مجلس شورى الدولة تبمراجعة أ 5/4/4030ز خطار بتاريخ تقدمت السيدة رو 

والمتضمن رفض تخصيصها  43/1/4030تاريخ  3/ص3010م بطال قرار وزير المالية رقتطلب بموجبها إ

 ذا المعاش.  هتكمال الملف لدى دائرة التقاعد وإلزامها بتأدية بالمعاش التقاعدي العائد لزوجها المتوفي بسب اس

نهيت خدماته وخصص له لمتقاعد السيد سليم الخوري الذي أنها أرملة الموظف اوقد أدلت السيدة خطار بأ

 ً ً " تقامعاشا ستراليا حيث تقيم ة انتقلت مع عائلتها إلى أوبسبب الأحداث الأمني 3/34/3843" بتاريخ عديا

 11/8/2008بصورة نهائية وقد توفي زوجها بتاريخ 

تها خصيصها بالمعاش التقاعدي بصفجل تارة المختصة بجميع المستندات من أدوأضافت بأنها تقدمت من الإ

د بة منها تقديم مستنعادة التخصيص طالإلا أن وزارة المالية رفضت إ أحد أفراد عائلة المتقاعد المتوفي

ر من خرسمي صادر عن الإدارة المختصة في دولة أستراليا تفيد بموجبه بأنها لا تتقاضى معاشاً تقاعدياً آ

 تاريخ 357 ستشارات في وزارة العدل رقمإلى رأي هيئة التشريع والإالوزارة ستند االدولة المذكورة وقد 

معاش مورثها التقاعدي عند  لا تستفيد منو زوجته ي أن ابنة المتقاعد المتوفالذي يعتبر أ 9/3/4005

ً إنما أ ي دخل لها متأت ليس فقط من العمل المأجورتحقق أ  ي عمل لحسابها الخاص.من مزاولتها لأ يضا

 د في ضوء النصتحدن استحقاق المستدعية روز خطار للمعاش التقاعدي مجلس شورى الدولة أفقضى 

ي عمل مأجور عدم ممارسة الزوجة لأن شرط استحقاق المعاش أو التعويض يكون في المذكور بقوله أ

 .و التعويض طالما هي تمارس مثل هذا العملبحيث يتوقف المعاش أ

ن آر له صفة الإستمرار مهما كان مصدره وإوان المعنى المقصود بالعمل المأجور يشمل أيضاً أي دخل ا 

و ي لبنان أز بين لبنانيين مقيمين فم التقاعد عندما نص على شروط استفادة عائلة المتقاعد المتوفي لم يمينظا

 و خارج الاراضي اللبنانية.لم يميز بين دخل محرز في لبنان أ في الخارج وبالتالي

صدره وتبنى رار مهما كان مستمالمجلس العمل المأجور بأنه يشمل أيضاً أي دخل آخر له صفة الإوفسّر 

ن التي اعتبرت أنه لا يحق للزوجة أ 9/3/4005تاريخ  357ستشارات رقم بذلك رأي هيئة التشريع والإ

ً يمتأت ليس فقط من العمل المأجور وإنما أي دخل لديها معاش مورثها التقاعدي عند تحقق أ تستفيد من  ضا

ة أوردت بصيغة مطلقة دون ضوابط ستشارابها الخاص وتكون الهيئة بهذه الإمن مزاولتها لأي عمل لحس

تبار الرأي الصادر عن الهيئة عإلا أن المجلس لم يأخذ بعين الإ تفسير مفهوم الدخل المقصود ومقداره. 

ستشارة الأولى والتي تبنت بموجبها وبتاريخ لاحق للإ 45/30/4005اريخ ت 450/4005ستشارة رقم بالإ

 ً ً  مفهوما ت ع فأبدائرة الأجر أو الراتب واستبعاد كل مفهوم آخر أوسضمن د للعمل المأجور محصوراً  ضيقا

 و الزوجة بالعمل المأجور وبأنه يستحقط بعدم استحقاق المعاش التقاعدي أو الفرق هو بقيام الزوج أن الشرأ

 وسع كأن يكون صاحب مؤسسة تجارية.كاملاا في حال كان يتقاضى عملاا أأو الزوجة المعاش للزوج 

ل المأجور بصرف فاعتبر العم 33/4/4004تاريخ  3783س الخدمة المدنية برأيه رقم مجل أو ما أخذ به

مع رب عمل ويتخذ طابع العمل ستمرارية النظر عن طبيعته أو نوعه أو نشاطه بأنه العمل المتصف بالإ

جر اضى عنه تعويضاً بمثابة راتب أو أالعيش ويتق الأول والرئيسي الذي يعتمده الشخص في سبيل كسب

 ستحق بشكل مباشر. ي
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ذ لم يقف عند الحدود المرسومة نحى منحاً متطوراً إ  4037-13/4033ن مجلس شورى الدولة بقراره رقم إ

بموجب نظام إنشاء المجلس بإحقاق مبدأ الشرعية بحيث لا يتعارض القرار الإداري والقواعد القانونية 

كد من مدى انطباق القرار الإداري الصادر عن ن المجلس يتمتع بصلاحية التألأ والتنظيمية التي ترعاه.

ذا كان مشوبا" بعيب من عيوب تجاوز النافذة وإبطال القرار المذكور إ وزارة المالية على القوانين والأنظمة

ه حال توافقه بطالمن نظام المجلس الآنفة الذكر أو الحكم بعدم إ 309في المادة حد السلطة المحددة 

 ء.جراوالنصوص المرعية الإ

دارة بعدم لجهة توافقها وقرار الإ 48/1/3893تاريخ  74شتراعي رقم من المرسوم الإ 41ر المادة فهو فسّ 

استحقاق المعاش التقاعدي ويكون المجلس بتفسيره  السالف الذكر قد توافق ربما مع  نية المشترع اللبناني 

من  المتوفي والذين كان ائلة المتقاعدفراد عوالصرف من الخدمة في لبنان بمنح أعند وضعه نظام التقاعد 

ن يكونوا على عهدته في حياته، الحق بمعاش تقاعدي يؤمن لهم متطلبات الحياة والدلالة على المفترض أ

 ذلك:

لا  نسب العيش و البنات العازبات شرط أاستثناء الأولاد الذكور عند تحقق شروط القدرة على ك  -

نفقة أو و لقات شرط أن لا يكون للأرملة أو المطلقة دخل أمأجوراً والارامل والمطيتعاطين عملا 

 .مال من زوجها

ي دخل لها وبالمقابل يستحق لها الفرق بانتفاء أ ن الزوجة تستحق المعاش التقاعدي كاملاً اعتبار أ -

 بين الدخل الذي تتقاضاه والمعاش التقاعدي. 

صلاً متوا ناء خدمته لا تؤمن إيراداً ن المحسومات التقاعدية التي تتحصل من الموظف التقاعدي أثإ -

 للموظف المتقاعد وعائلته من بعده عند وفاته.

ً بدلالة أن النص حظر التنازل عن المعاشات أ  - ً عينيا و تعويضات الصرف من عدم اعتبار حقا

 الخدمة.

 ن المعاش التقاعدي عبء على عاتق الدولة تتحمله لتأمين الأمن الاجتماعي للموظف الدائم طيلةإ -

تحقاق سالذين يستوفون الشروط المحددة للإحياته بعد بلوغه سن التقاعد ومن بعده لأفراد عائلته 

ن المعاشات وتعويضات أمن قانون التقاعد إذ نصت على  54المعاش التقاعدي وهذا ما كرسته المادة 

ادات لإيرالصرف تدمج في قسم النفقات من موازنة الدولة وتدمج المحسومات التقاعدية في قسم ا

 منها ولم تعتبرها ذمة لصالح الموظف يتم توظفيها وتوزيع الإيرادات الناتجة عنها.

من نظام التقاعد  41ن اختصاصات القضاء الإداري واجبة التطبيق ولعل من الأجدى تعديل المادة اً إوختام

 واجتهاد مجلس وافقوالصرف من الخدمة باستبدال عبارة العمل المأجور بعبارة دخل من أي نوع كان ليت

 ً ً على المال العام وتخف شورى الدولة حفاظا  .من أعباء الخزينة اللبنانية يفا
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 خاتمة

هو منازعات الوظيفة العامة في مرحلة ما لموضوع هام في الحياة العملية و عرضنا من خلال هذة الدراسة

ً الإ بعد انقضاء الرابطة الوظيفية سواء كان هذا و ارة أد، من قبل الإاختيارية، حكميةسباب لأ نتهاء راجعا

 بقوة القانون.

من خلال آراء مجلس خدمة  عرضنا النزاعات الناشئة عنهاسباب وقسمناها على ثلاثة فصول وشرحنا الأ

رة ستشارات في وزاالإرات المعروضة على هيئة التشريع وستشاالإوقرارات مجلس شورى الدولة مدنية و

 العدل.

يره سباب انتهاء الخدمة على عكس غتوسع في تحديد أن المشرع اللبناني قد هي أح ولى عدة نتائفتوصلنا إ

و العزل الذي لم ينص عنهما القانون تقالة الحكمية أغفلوا ذكر العديد منها كالإسالذين أمن المشرعين 

 .الكويتي مثلاً 

 3893سنة  74رقم اعي شترونية المنصوص عنها في المرسوم الإلى حسن تطبيق القواعد القانبالإضافة إ

 )نظام الموظفين(. 3858سنة  334شتراعي رقم المرسوم الإ)نظام التقاعد والصرف من الخدمة( و

ول جابي حيستشارات في وزارة العدل لناحية رأيها الإالإتنويه بما صدر عن هيئة التشريع وو يجدر ال

سنوات على  30ته على التقاعد بعد مرور حالاقتراح القانون الرامي إلى تصفية حقوق الموظف المفقود أو إ

من المرسوم الإشتراعي  40من المادة  3ذلك بتعديل البند ، و3885-5-35تاريخ  737القانون رقم صدور 

 )نظام الموظفين(. 3858سنة  334رقم 

ي بهذا ابو بالرغم من أن اقراح القانون لم ترفق به الأسباب الموجبة إلا أن الهيئة ارتأت إلى إبداء رأي إيج

-5-35تاريخ  737قم من نظام الموظفين بنصه المعدل بالقانون ر 40من المادة  3ن البند الخصوص لأ

صى لدفع قمشاكل مستعصية في التفسير لجهة أخذ التاريخين المعتمدين فيه كحد أ يثيرثار و، ا 3885

و تاريخ هستحقاق، ولى أصحاب الإناء الخدمة إثالمختفية آثاره أخباره والموظف المفقود والمنقطعة أ رواتب

 ً ليها ي ينتمي إلطائفة التمن قبل القضاء المختص بالنسبة ل انقضاء عشر سنوات على فقداته المقرر قضائيا

ن علامن ورثة المفقود يبادر على همته إلى طلب إن رادة مَ ذ يبقى منطلق هذا التاريخ رهينة إ، إالمفقود

ً المختصمام المرجع القضائي موظف أفقدان ال ً ن تثقل ترجيحهمة يتحمل أن تبرد أو أن مثل هذه الأ ، علما  ا

 .1ستمرار في صرف رواتب الموظف المفقود حتى تاريخ بلوغه سن التقاعد()الإخر للخيار الآ

من المرسوم  41ى تعديل المادة لحول اقتراحي القانونين الراميين إالصائبة لى ملاحظات الهيئة إضافة بالإ

القانون رقم )نظام التقاعد و الصرف من الخدمة( المعدلة بموجب  3893-1-48تاريخ  74م شتراعي رقالإ

لاد ورة المتعلقة بالأطلقات و الفقرامل و الم، وذلك بحذف الفقرة المتعلقة بالأ4003-7-43تاريخ  347

 الذكور.

ذا تأمين معيشته وللى مساعدته على إن المعاش أو التعويض الممنوح لبعض أفراد عائلة الموظف يهدف إ

بر على تحقيق معيشته إما ع و المعاش عندما يكون المستفيد من هؤلاء قادراً جة لهذا التعويض أتنتفي الحا

رامل دخل أو نفقة أو مال ) وضع الأما بواسطة العمل )وضع الأزواج والأولاد الذكور والبنات( وإ

 والمطلقات(
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 (. طلقاتإما عبر أولاده )وضع الأبوين والأرامل والم

ً يحُدث رامل والمطلقات متعلقة بالألغاء الفقرة الإن إ ضع الأرامل بهتين: ومن التعارض بين حالتين متشا نوعا

 بالغو التعويض في حال وجد لهما ولد آخر ، فيحرم الابوين من المعاش أمو المطلقات ووضع الأب والأ

 .التهنعر على إقات حتى لو كان لديهن ولد قادالمطلرامل وإعالتهما بينما تستفيد الأسن الرشد قادر على 

لصرف من الخدمة المنبثقة من روحية نظام التقاعد وخلال بأحد المبادئ ا، الإه عنهلغاء المنومن شأن الإو 

ى و لحين صيرورتهم قادرين علغير القادرين على تأمين معيشتهم أفراد عائلة الموظف المتمثل بمساواة أ

 اسطة ولد معيل.ذلك إما بنفسهم إما بو

حوال حياتهن يتعارض مع روحية شرائع الأولادهن في بعدم اعتماد البنات الأرامل على أن القول كما أ

جتماعي ضمن العائلة الواحدة و الذي ين الوضعية التي تكفل التضامن الإالشخصية المعمول بها و القوان

 لزوجة.و لم ب و للأتجلى بالنفقة المفروض تأديتها للأولاد و للأي

لخدمة( )نظام التقاعد و الصرف من ا 74من المرسوم رقم  41الرامي لتعديل المادة ن اقتراح القانون أكما 

و معيشتهم من المعاش أ هم في سن لا يسمح لهم بتأمينيحرمهم و، ولاد الذكوربحذف الفقرة المتعلقة بالأ

ً التعويض و العائلة  فرادأن علة منح جميع ، مع االعائلةفراد ت العازبات و باقي أبينهم و بين البنا مفرقا

 ..و المعاش هي واحدةالحالية التعويض أ 41في المادة المعددين 

ً حيث أن اقراح القانون يضيف أ  نعلى الشروط المطلوبة لاستفادة الأبوين من المعاش أو التعويض أ يضا

ن مفهوم إ ،ن لا يكون ميسوراً أدائم في لبنان وقامة الدين محل إالة هذين الوإلا يكون للولد البالغ القادر على ا

يقتضي الإكتفاء بالقدرة على الإعالة كذلك لا يفيد اشتراط محل غامض و مطاط و مبالغ فيه و "الميسور"

هما من تتوفر لهما معيشتذا لم النص في منح المساعدة للوالدين إ ن علةدائم للولد في لبنان باعتبار أقامة إ

 .1مقيما ينما كانولد آخر أ

)نظام الموظفين(  3858سنة  334شتراعي من المرسوم الإ 19من المادة  5رة تعديل الفقلى بالإضافة إ

على  فإن هؤلاء المحالينالتي تنص على عدم جواز التعاقد مع الموظف المنتهية خدمته بسبب بلوغه السن، 

ن ستفادة معلى العطاء و بالإمكان الإيزالون قادرين  ، ماو المصروفين من الخدمة في هذه السنالتقاعد أ

فراد من المادة عينها استثنت أ 1لفقرة ن ال فترة طويلة من العمل لاسيما و أخبراتهم التي اكتسبوها خلا

عة اللبنانية الحائزين على رتبة أستاذ أو من تتوفر فيهم شروط رتبة أستاذ من أحكام الهيئة التعليمية في الجام

طروحات الدكتوراه، وذلك لغاية إكمالهم الثامنة ف على أساتذة للإشراعاقد مع هؤلاء الأو أباحت الت 5الفقرة 

 .و الستين من عمرهم
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 لائحة المراجع

 مراجع باللغّة العربية :

 : الكتب

  جتهاد )الموظف العام واجباته، الوظيفة العامة في التشريع و الإ :الخوري يوسف سعد الله

 الكتاب الثاني. -الجزء السادس – 4007ولى مته( الطبعة الأ، حقوقه، نهاية خدمسؤوليته

  ً ً  قطيش عبد اللطيف : نظام الموظفين نصا  .4033-ولى الطبعة الأ –منشورات الحلبي  – و تطبيقا

 

 :شتراعية الإ المراسيمالقوانين و

  قانون العقوبات(. 3873-3-3تاريخ  370المرسوم الإشتراعي رقم( 

 العام( نظام الموظفين) 3858-1-34تاريخ  334شتراعي رقم المرسوم الإ. 

  حفظ بعض الوظائف لقدماء الجيش و قوى  3858-1-34تاريخ  373المرسوم الإشتراعي رقم(

 الأمن الداخلي والأمن العام(.

  نظام التعويضات والمساعدات(. 3810-7-44تاريخ  3850المرسوم رقم( 

  الجامعة اللبنانية(. )إعادة تنظيم 3814-34-41تاريخ  45القانون رقم 

 (نظام التقاعد و الصرف من الخدمة) 3893-1-48تاريخ  74شتراعي رقم المرسوم الإ. 

 نظام صندوق تعاضد القضاة واستثناء القضاة  3893-4-48تاريخ  54 المرسوم الإشتراعي رقم(

 لإجتماعي(.من أحكام قانون تعاونية موظفي الدولة وقانون الضمان ا

 أصول المحاكمات المدنية(. 3893-8-31تاريخ  80 ي رقمشتراعالمرسوم الإ( 

 قانون القضاء العدلي(. 3893-8-31تاريخ  350 شتراعي رقمالمرسوم الإ( 

  قاون الدفاع المدني(. 3893-8-31تاريخ  304 شتراعي رقمالمرسوم الإ( 

  وا تعويض)إفادة المتقاعدين والموظفين السابقين الذين تقاض 3884-3-8تاريخ  344قانون ال 

 من تقديمات تعاونية موظفي الدولة(.صرف من الخدمة 

  النظام اللأساسي لصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية  3881-7-3تاريخ  9448 المرسوم رقم(

 في الجامعة اللبنانية(.

   رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور  3889-33-5تاريخ  443و  439، 434، 431القوانين(

ل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية والسلك وتحويل سلاس

 العسكري والسلك القضائي(.

   (.3893\54)تعديل المرسوم الإشتراعي  3888-30-48تاريخ  371القانون رقم 

 

 : جتهادات والقراراتالإ

ستشارات في وزارة العدل الإهادات هيئة التشريع وصادر شكري : مجموعة إجت –بريدي انطوان  .3

 .37 –منشورات الحقوقية صادر  –
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 شدياق جوزيف : المجموعة الإدارية للإجتهاد والتشريع .4

  3859-7-43 –سليمان  –قرار مجلس شورى الدولة اللبناني. 

  3859-33-1 –بردويل  –قرار مجلس شورى الدولة اللبناني. 

  3859-34-38 -ياغي  –قرار مجلس شورى الدولة اللبناني. 

  3858-9-33 –شقير  –قرار مجلس شورى الدولة اللبناني. 

  3813-3-3 –الجردي  –قرار مجلس شورى الدولة اللبناني. 

  3815-5-3 –الأدهمي  –قرار مجلس شورى الدولة اللبناني. 

  3814-30-30 –الشعار  –قرار مجلس شورى الدولة اللبناني. 

  3819-5-33 – شعيا –قرار مجلس شورى الدولة اللبناني. 

  3819-33-41 –فؤاد الخوري  –قرار مجلس شورى الدولة اللبناني. 

  3840-7-33 –مبارك  –قرار مجلس شورى الدولة اللبناني. 

  3895-7-43 –الدولة  \ ي.س. – 380قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم. 

 

 قرارات مجلس شورى الدولة اللبناني 

  4037-5-38 –الدولة  \أحمد الحصري  – 143قرار رقم. 

  4035-33-30 –الدولة  \اللواء أنطوان بركات  – 94قرار رقم. 

  4031-30-34 –الدولة  \فدى مصباح الصمد  – 79قرار رقم. 

 

  1881مجلة القضاء الإداري في لبنان الصادرة عن مجلس شورى الدولة اعتباراا من 

 :1العدد 

 .3899-34-9 -غصن   –قرار مجلس شورى الدولة اللبناني 

 :8العدد 

 .3887-4-30 –الصيفي  –قرار مجلس شورى الدولة اللبناني 

 .3887-4-33 –ربيعة طبارة فواز  –قرار مجلس شورى الدولة اللبناني 

 

 :8العدد 

 .3887-30-40 –منصور  –قرار مجلس شورى الدولة اللبناني 

 .3887-33-43 –زغيب  –قرار مجلس شورى الدولة اللبناني 

 .3885-3-9 –مطوط  –جلس شورى الدولة اللبناني قرار م

 :10العدد 

 .3885-34-4 -مقداد  –قرار مجلس شورى الدولة اللبناني 
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 .3881-4-4 –بركات  –قرار مجلس شورى الدولة اللبناني 

 .3881-1-5 –فرحات  –قرار مجلس شورى الدولة اللبناني 

 .3881-1-41 –يعقوب  –قرار مجلس شورى الدولة اللبناني 

 .3881-4-30 –اللقيس  –قرار مجلس شورى الدولة اللبناني 

 :12العدد 

 .3881-30-34 –دويعر  –قرار مجلس شورى الدولة اللبناني 

 .3884-7-47 –قوبر  –قرار مجلس شورى الدولة اللبناني 

 .3884-1-45 –حبوش  –قرار مجلس شورى الدولة اللبناني 

 .3889-3-34 –هد ف –قرار مجلس شورى الدولة اللبناني 

 :11العدد 

 .3889-3-1 –موريس الأسمر  –قرار مجلس شورى الدولة اللبناني 

 .3889-4-39 –عدنان خطاب  –قرار مجلس شورى الدولة اللبناني 

 .3889-4-39 –مصطفى خطاب  –قرار مجلس شورى الدولة اللبناني 

 .3889-3-39 –نجيب  –قرار مجلس شورى الدولة اللبناني 

 .3889-7-4 –حمزة  –لس شورى الدولة اللبناني قرار مج

 .3889-1-3 –الأشقر  –قرار مجلس شورى الدولة اللبناني 

 .3888-3-45 -حداد  –قرار مجلس شورى الدولة اللبناني 

 

 آراء مجلس خدمة مدنية:

  3897-7-39 تاريخ  4773\547كتاب رقم. 

  3884-5-9تاريخ   17كتاب رقم. 

  3885-4-34تاريخ   1171رأي رقم. 

  4000-9-34تاريخ   3134رأي رقم. 

  4000-9-33تاريخ   3054رأي رقم. 

  4004-3-34تاريخ   471رأي رقم. 

  4004-5-7تاريخ   3340رأي رقم. 

  4004-4-7تاريخ   113رأي رقم. 

  4004-9-33تاريخ   3834رأي رقم. 

  4007-9-8تاريخ   4333رأي رقم. 

  4005-8-38تاريخ   4997\438رأي رقم. 
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 مراجع باللغّة الفرنسية:

 مراجعات امام مجلس شورى الدولة الفرنسي:

  50790مراجعة رقم – Loquin – 7-3-3895. 

  45391مراجعة رقم – Duvalle  – 47-7-3898. 

  94941مراجعة رقم – Boulegane  – 37-1-3989. 

  87383مراجعة رقم – Mme Chardon  – 41-1-3898. 

  334730مراجعة رقم – Mencon – 44-4-3885. 

  357434مراجعة رقم – Centre Hospitalier de Brignoles  – 1-33-3885. 

 

 قرارات مجلس شورى الدولة الفرنسي:

 مجموعة:

  قرار– Delle Rousseau – 30-7-3841. 

  قرار– Couture – 38-4-3857. 

  قرار– Dumas – 34-5-3857. 

  قرار– Carrerras – 30-3-3859. 

  قرار– Dame Cardona – 35-4-3810. 

  قرار– Dme Navenant – 33-34-3813. 

  قرار– Dme Duperre – 33-5-3819. 

  قرار– Farrugia – 45-4-3844. 

  قرار– Brulant – 33-7-3843. 

  قرار– Ollivier – 38-33-3843. 

  قرار– Canava – 39-30-3849. 

  وزير الصحة  –قرار\ Paumier – 38-3-3848. 

  قرار– Mme Yaffi – 44-4-3893. 

  قرار– Mme Camier – 30-33-3883. 

  قرار– Mme Picard – 45-3-3881. 

 

 :(T)مجموعة 

  قرار– Bachelin – 44-4-3854. 

  قرار– Amato – 9-4-3883. 

  قرار– Paloux – 38-4-3883. 

  قرار– Lacroix – 3-7-3883. 

  قرار– Nogues – 37-7-3885. 
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 : (T)مجموعة   Lyonمحكمة الإستئناف الإدارية في 

 .Hospices civils de Lyon – 37-34-3898 –قرار 

 

 مجلة القانون العام :

 .Guillon – 34-34-3897 –قرار 

 

Actualite Juridique \ Droit administrative (AJDA) 

 مجلس شورى الدولة الفرنسي قرار – Demarcy – 30-3-3817. 

 قرار مجلس شورى الدولة الفرنسي – Sieur Fifi – 44-30-3845. 

 

Droit administratif \ Revue pratique de droit administarif jusqu’en 1961 

(DA) 

 قرار مجلس شورى الدولة الفرنسي – Meaux – 35-5-3893. 

 مجلس شورى الدولة الفرنسي  قرار– Kervadec – 4-4-3889. 

 مجلس شورى الدولة الفرنسي  قرار– Casadranda – 33-34-3889. 

 مجلس شورى الدولة الفرنسي  قرار– Samoy – 33-34-3889. 

 

Revue Francaise de droit asministratif (RFDA) 

 مجلس شورى الدولة الفرنسي  قرار– Courtois – 41-1-3894. 
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